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 شكر وتقدير
 نحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة ووفقنا                                                

 على أداء هذ العمل ونستعينه ونستغفره.
 نتقدم بالشكر والعرف ان إلى كل من أعاننا ولو بكلمة  

 تشجيع في إنجاز هذه المذكرة.
 ونخص بالذكر الأستاذ المشرف الدكتور  

 " لعشاش محمد "
 الذي نتوجه له بخالص الشكر والتقدير على كل ما قدمته لنا من  
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 وعلى التوجيهات التي أعطاها لنا لإنجاز هذا العمل  

 في جميع مراحله.
 وكذا نتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة لتشريفهم لنا بقبولهم  

  مناقشة هذه المذكرة.

 

 
 

                                                  



 

 
  

 
 

                                                 

 
 
 

 
 مقدمة



 مقدمة:

 ~ أ ~
 

يذ حديثا تحظى بأهمية كبيرة وأولوية بالنسبة للدولة في تنفصبحت المنفعة العمومية أ
فعة سياستها التنموية ، وقد كشفت الدراسة أن المشرع الجزائري قد تبنى نظرة توسيعية للمن

 لمنفعةالعمومية ، لكنه في المقابل لم يغفل أن يقر حماية قانونية للملكية الخاصة ، ففكرة ا
ط ما الغير محددة من طرف التشريع ، إذ أن القانون اشترط فقالعمومية من الأفكار الغامضة و 

المتعلق بنزع الملكية المعدل  11/  91يدخل في نطاقها ، حيث نص المشرع في القانون 
 والمتمم على أنه  حدد إطارا للمنفعة العمومية ، وجعل مفهومها واسعا يشمل كل الأعمال

في أي  ، وهو الأمر الذي يسمح للإدارة بالمبادرةوالمشاريع التي تأخذ وصف المنفعة العمومية 
د لا قمشروع من شأنه تحقيق النفع العام ، والذي قد يحتاج أحيانا إلى أوعية عقارية كبيرة  

 تتوفر لدى الدولة ، وهذا ما تضطر معه الإدارة إلى الاستعانة بالملكية الخاصة .

البشري من موظفين عموميين  حيث تعتمد الإدارة في القيام بوظائفها على العنصر 
ل وعمال ، كما تعتمد على العنصر المالي من عقارات ومنقولات ، ولحصولها على هذه الأموا

ازا ن امتيتلجأ إلى وسائل ودية كالبيع والهبة والوصية و ... الخ ، وإذا تعذر ذلك منحها القانو 
 وعليه يعتبر كية للمنفعة العمومية ،للجوء إلى قواعد القانون العام كالتأميم والمصادرة ونزع المل

ها من م تمكنإجراء نزع الملكية للمنفعة العمومية إجراءً استثنائيا تلجأ إليه الإدارة في حالة عد
ني الحصول على عقار أو حقوق عينية عقارية بالوسائل الودية العادية )وسائل القانون المد

 الخاص ( .

سلطات واسعة بسبب تشعب أعمالها إن الإدارة حديثا أصبحت تضطلع بمهام و 
رسة واحتكاكها اليومي بالأفراد ، وهو ما جعل المشرع يمنحها قدرا كبيرا من الحرية في مما
جات نشاطاتها ، هذه الحرية تسمح لها بإعمال سلطتها في تقدير ما تراه مناسبا لإشباع الحا

حيث  كية للمنفعة العمومية .العامة ، وتجد هذه السلطات مجالا خصبا لها في إجراء نزع المل
رار تملك الإدارة سلطة واسعة في تقدير المنفعة العمومية التي تعبر عنها في قرار يسمى بق

 التصريح بالمنفعة العامة .



 مقدمة:

 ~ ب ~
 

وعليه أصدر المشرع الجزائري مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم إجراء نزع 
ع جوبية التي يؤدي تجاهلها إلى إبطال نز الملكية ، حيث ضبطها بمجموعة من الإجراءات الو 

صريح الملكية ، كما حددها بمراحل أولية قبل النزع النهائي للملكية ، أهمها صدور قرار الت
 بالمنفعة العمومية كأول قرار في عملية النزع .

 في تفيد إيجابية نتائج من عنه تسفر أن يمكن فيما الحالية الدراسة  أهمية وتتمثل
 ارقر  على الضوء وتسليط العمومية ، بالمنفعة التصريح لقرار القانوني التأصيل على التعرف

 منو  جهة ، من بالمنفعة التصريح لقرار سباقا باعتباره سيره وإجراءات المسبق التحقيق فتح
 هبإصدار  المختصة والسلطة بالمنفعة التصريح قرار يتضمنها التي البيانات دراسة أخرى  جهة

 .شهره وشروط وإجراءات
 الصدفة وليد اختيارنا يكن لم، و وقد كان وراء اختيارنا لهذا الموضوع عدة أسباب ودوافع  

 بجدية بمضمونه نفكر جعلتنا موضوعية، وأخرى  شخصية ، حيث تتمثل هذه الدوافع في دوافع
 التالي: النحو على
 المتمثل بموضوعنا يتعلق فيما خاصة المجهول واكتشاف الجديد على التعرف في الرغبة 

 ي ،الجزائر  التشريع في في الإجراءات السابقة لصدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية
 .التخصص ذات في طلبة كوننا وذلك

 الدارسين، كون التحقيق  صفوف في حساسيته ومدى الموضوع هذا بأهمية قناعتنا
 الإداري المسبق هو أول إجراء قانوني وجب إتباعه قبل نزع الملكية. 

 في هذا معارفهم تطوير على يعملون  الذين وللباحثين لنا بالنسبة حساس الموضوع  
 نزع حول الإدارية المنازعات مادة في يوميا الحدوث وليدة تجارب بصفتها الميدان، 

 في خاصة المتطورة المستجدات مع منسجمين نكون  أن بغية العامة ،  للمنفعة الملكية
 . قرار التصريح بالمنفعة العامة

  قةالمتعل للقواعد المحدد القانون  مواد مختلف في اجتماعية ظواهر يناقش الموضوع كون 
 بعد الإحاطة يتسنى ولم تطبيقه ، وكيفيات العمومية المنفعة أجل من الملكية بنزع

  .معمق بشكل طرفيها على وتأثيراتها الحقيقية وأبعادها بتداعياتها



 مقدمة:
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 يف الخوض على تشجع قد والتي المستحدثة ، المسائل مثل هذه في الإداري  الفقه ثراء إ 
  .وقليلة  شحيحة فيه الدراسات تزال لا والذي الإداري،  القانون  مسائل

 على البعض ببعضها تختلط  تكاد التي والأفكار المفاهيم بعض على الضوء تسليط  
 .تمييزها معه يصعب نحو

 الموضوع طبيعة في  تكمن الموضوع  لهذا دراستنا أثناء واجهتنا التي الصعوبات ومن
 كافيال قدره وإعطائه منه جزء كل في التعمق إلى تحتاج  بدراسته، والتي قمنا التي المتشعبة

 ابقةوالس المشابهة الدراسات كثرة في والمتمثلة الأساس هي أخرى  صعوبة وهناك الهدف . لبلوغ
 أو جامعتنا ومختلف الجامعات في ربوع الوطن،  مكتبة مستوى  على سواء الماستر مستوى  في

 هذهو  دراستنا بين المتقاربة المفاهيم نتيجة العمل عمينا صعب مما الانترنت شبكة مستوى  على
 فمكث بشكل الاعتماد علينا استوجب مما العلمية ، السرقة في فخ الوقوع من خوفا الدراسات

 هذه الدراسات السابقة . على
ية دراستنا لموضوع الإجراءات السابقة لقرار التصريح بالمنفعة العمومونهدف من خلال 

 ، إلى بيان كل الإجراءات التي تسبق صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية ، بداية من
 اللجوء إلى مالك العقار للحصول عليه بالتراضي ورفض هذا الأخير لذلك ، ومن ثمة تكوين

قة ري المسبق وإجراءاته ، محاولين التفصيل في كل عنصر بدالملف وصولا إلى التحقيق الإدا
 وبأدلة قانونية .

من خلال تطرقنا لهذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي في وصف الإجراءات 
لى الأولية المتمثلة في تكوين الملف  إلى جانب التحقيق الإداري المسبق ، كما اعتمدنا ع

اتها ة قرار في تحليل كيفية سير اللجنة المكلفة بالتحقيق وطبيع المنهج التحليلي الذي كان السبيل
.  

 ةالرئيسي الإشكالية طرح يمكن المقدمة مستوى  على إليه التعرض تم ما على بالاعتمادو 
 :التالية 

 ية ؟لعمومكيف نظم المشرع الجزائري الإجراءات القبلية لصدور قرار التصريح بالمنفعة ا
 :يلي فيما حصرها يمكن التساؤلات من جملة الإشكال هذا ضمن ويندرج



 مقدمة:

 ~ د ~
 

وفيما  إصداره ؟  في المختصة السلطة هي ومن ؟  المسبق التحقيق فتح قرار ما هو -
 فحواه ؟ في المدرجة البيانات وأبرز أهم تتمثل

  عملها ؟ سير وإجراءات  تشكيليا يتم وكيف المسبق ؟ التحقيق لجنة من هي -
  إصداره ؟ في المختصة السلطة هي ومن ؟ العمومية بالمنفعة التصريح قرار ما هو -

 خشهره ؟ ...ال وشروط وإجراءات فحواه  في المدرجة البيانات وأبرز أهم تتمثل وفيما
 ياتإشكال إدراجه من تم وما المذكرة  مضمون  عالجت التي الرئيسية الإشكالية عن وللإجابة

 إلى بالإضافة،  الموضوع صلب يعالجان أساسيين فصلين إلى المذكرة هذه تقسيم تم جزئية، 
  أهمية، من الدراسة جوانب لجميع شاملة مقدمتنا جاءتحيث ،   عامة وخاتمة عامة مقدمة
 ،وأهدافها  الدراسة ، في المتبع الموضوع ، وذكر المنهج لاختيار وموضوعية شخصية ودوافع

 جزئية. إشكاليات من منها انبثق وما الإشكالية والصعوبات التي واجهتنا ، وأخيرا طرح
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأول:  الفصل  

الإجراءات الأولية السابقة لعملية 
 التحقيق
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نزع الملكية في القانون الجزائري هو عملية تشمل تدخل متنوع من الأطراف واتباع  

ية إجراءات دقيقة. صاحب الحق في نزع الملكية هو الدولة، ويتطلب اتخاذ قرارات نزع الملك
 .بموافقة من السلطات المختصة لضمان الشفافية والمصداقية

ة ي شخص يستفيد من النزع سواء مباشر المستفيد من عملية نزع الملكية يمكن أن يكون أ
اذ أو غير مباشرة. يتطلب ذلك تقديم المستندات والمعلومات الضرورية للسلطة المختصة لاتخ

 .القرارات المناسبة
 تتطلب عملية نزع الملكية تعاونًا بين الدولة كصاحب الحق والمستفيد، ويجب احترام

 .القانونية لنزع الملكية بشكل قانونيالإجراءات القانونية المحددة وتوافر الشروط 
 :مراحل نزع الملكية تشمل

التهيئة  : تقديم مشروع يحقق مصلحة عامة، مثل التعمير أواقتراح الهيئة المستفيدة -1
 .العمرانية

ودية،  : التفاوض مع المالكين للحصول على الأملاك بطرق مرحلة الاقتناء بالتراضي -2
 .أخرى بدلًا من التعويض الماليوإمكانية التعويض بأملاك 

ة راءات قانونيإذا فشلت مرحلة الاقتناء بالتراضي، يتم اللجوء إلى إج التنفيذ والتسجيل: -3
 .لنزع الملكية، بما في ذلك إصدار قرارات المنفعة العامة وتسجيل التحويلات العقارية

سوء القانونية و  يجب حماية حقوق الملاك من الإجراءات غيرالحفاظ على الحقوق:  -4
 .استعمال السلطة خلال عملية نزع الملكية

 ليه في فصلنا هذاإو هذا ما تطرقنا 
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 الأولالمبحث 
 العامة المنفعةاثبات 

 ول المطلب الأ 
   .ة بالمستفيدوليجراءات الأ الإ

طراف في القانون الجزائري تشتمل على تدخل متنوع من الأ ةجراءات نزع الملكيإن إ
ي صاحب الحق ف ةفي هذه العملي المعنيةطراف يجسد الأ ةومحدد ةاتباع اجراءات دقيقوتتطلب 
 ة.محددوالمعايير ال ةلتفاصيل القانونيلحيث يختلف دور كل طرف وفقا  ،والمستفيد ةنزع الملكي

صلاحيات النفسها وهو الذي يملك ة هو الدول يةيعتبر صاحب الحق في نزع الملك
 تعلقةالملاتخاذ قرارات نزع الملكيه تشمل هذه الصلاحيات اصدار القرارات  اللازمة ةالقانوني

من  موافقةن يكون لهذه القرارات ألتنفيذها يفترض  اللازمةجراءات وتحديد الإ ةبنزع الملكي
 ة.الملكي نزع ةفي عملي والمصداقية شفافيةالوذلك لضمان  ةفي الدول المختصةالسلطات 
شخاص القانون العام أي شخص من أن يكون أفيمكن  ةعمليما المستفيد من هذه الأ

د من يعتبر المستفيد كل من يستفي، لصالحهنزع الملكية جراءات تحربك إ ةالذي يطلب من الدول
شخص  لك و بشكل غير مباشر منأسواء كان ذلك بشكل مباشر صاحب الامتياز  ةنزع الملكي

 ة.جراءات نظاميإثر بتطبيق أيت
نزع  ةيجب توافرها امكاني المحددةشروط الن القانون الجزائري يحدد أذكر بالمن الجدير  

لمستفيدين الذين يمكنهم ل ةمتعلق بنزع الملكيال 11-91وكذلك لم يحدد القانون رقم  ةالملكي
لى هذا إلم يتطرق  186-93الشروع في هذه الاجراءات وكذا المرسوم التنفيذي رقم 

 .(1)الموضوع

                                       
للمنفعة العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص حمدان جيلالي، الإجراءات الإدارية لنزع الملكية  -1

 .08، ص2017/2018قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، 
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ن يكون ذلك أ ةشريط ةن نزع الملكيأعلى  ةفي مادته الثاني 11-91وينص القانون  
لأي طيط والتخ العمرانية والتهيئةمثل التعمير  ةعن تطبيق اجراءات نظامي تجةانتنفيذا لعمليات 
 منفعة عمومية.

 المختصة للسلطة الضروريةالمستفيد في تقديم المستندات والمعلومات  مسؤوليةكمن ت
زائري في القانون الج ةنزع الملكي ةباختصار تتطلب عملي المناسبةلدراستها واتخاذ القرارات 

افر تو ة و المحدد ةجراءات القانونيصاحب الحق والمستفيد مع احترام الإك ةتعاون بين الدولال
 .بشكل قانوني شرعي يةلنزع الملك اللازمةالشروط 

تضمن اثبات  ةوليأعلى اجراءات تقوم  لصالح العاما لأغراض ةنزع الملكي ةوعملي
جراءات توثيق المنافع اجراء هذه الإ المعنية الجهةللمشروع المقترح ويطلب من  ةالعام المنفعة
 المطلوبةللحصول على الممتلكات  التفاوضيةكما يشجع على الوسائل  ،من المشروع ةالمتوقع

 .(1)ةنزع الملكي ةوفي حال عدم الاتفاق يعد ملف خاص لعملي
 المستفيدة الهيئةاقتراح  :ولالفرع الأ 

ي أ ةيثيرها نازع الملكيالملكية نزع  ةعن عملي عبارة ةالعمومي ةالمصلح ةتعتبر فكر 
في عقارات ة عام ةانجاز مشروع يحقق مصلحبالمستفيد رغبته  بإبداءصاحب المشروع وذلك 

وذلك هو الهدف والشرط  ةالعام للمصلحة ةالملكي عاجراءات نز  بواسطةلا إلا يمكن اقتناؤها 
 ةالمستفيد لا يخرج عن فكر  ايقدمه ةوكل فكر  ةالعام ةهي المصلح ةنزع الملكي ةساسي لعمليالأ
فراد والمجتمع الأ اتحاج ةلى تلبيإواشباع حاجات المرفق العام وبذلك تؤدي  ةالعام ةمصلحال

ن القانون حدد المشاريع التي أحيث  المعلومةيؤكد هذه  ةنزع الملكيل ن القانون الخاصأحيث 
من  02/02 ةلنص الماد طبقا ةالعام لمنفعةية من أجل انزع الملك ىلإاللجوء يتم ساسها أعلى 

نجد  مذكورةمن حالات  ةساس وما جاء في نص المادوعلى هذا الأ، (2)11-91القانون رقم 
                                       

الجريدة  27/04/1991يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة الصادر في  11-91القانون رقم  -1
 .08/05/1991الصادرة في  21الرسمية 

 المرجع نفسه. 11-91من القانون رقم  02المادة  -2
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يجب  المستفيدةو الجهد أي مشروع يقدمه المستفيد أن إوما هذا ف ةالعمومي ةنها تحقق المصلحأ
كما تجدر  ة،الشخصي ةوليس المصلح ةالعام ةساسيا وهو تحقيق المصلحأن يحقق شرط أ

نها نصت على هذه أنجدها  السالفة الذكر،  11-91رقم  من القانون  02 ةلى المادإ ةشار الإ
نزع  ةتنص على امكاني الخاصةن بعض القوانين إ ،الحصر لاالحالات على سبيل المثال 

ت آشغال والمنشالأ :"نأعلى  ،(1)34 ةقانون استغلال المناجم في المادحيث نص  ةالملكي
يضا التصريح أالمنصوص عليها في التشريع المعمول به عندما يقضي ذلك لصالح العام 

 والمعالجة بالآخرين الخاصةت آللمنش بالنسبةشكال في نفس الأ ةالعمومي المنفعةعلى  بالإعلان
 ".والمحجز للمستعمل الضرورية للهيئة بالنسبةوكذلك  ةالمنتجات المستخرجتصريف و 

اتلاف  ةكلما استدعت حال" :التي نصت على ما يلي 53ه تفي ماد 12-84والقانون 
جل أمن  ةالعام المنفعةمساحات  أمن الانجراف تنش للحماية عاجلةشغال أ والأراضيالنباتات 

 .(2)"استصلاحهاو  وإحيائها المعنيةالمناطق  حماية
في المناطق  ةنزع الملكي ةعلى امكاني  12-05يضا قانون المياه رقم أونص  

ن يتوافق المشروع أيجب على  ةالعمومي المنفعةياكل ذات هت والآالمنش ةقاملإ الضرورية
رقم القانون  من 02ة مع الحالات المنصوص عليها في الماد المستفيدة الهيئةالمقترح من قبل 

 الفائدةبهدف تحقيق  الخاصةو النصوص أ ةفي القوانين العام مشغولةسواء كانت  91-11
 .(3)داراتهاإو أ ةو استغلال الاملاك الوطني ءواء عن طريق انشاس ةالعام

 الاقتناء بالتراضي  ةمرحل :الفرع الثاني
 ةالملكيجل نزع أسابقا من  المذكورةلا يعد المشروع المزمع انجازه كافيا ضمن الحالات 

 لأنها ةو غيرها بالطرق الرضائيأملاك ن تحاول امتلاك الأأ المستفيدة الجهةبل يجب على 

                                       
 .35المتعلق بالأنشطة المنجمية، ج ر العدد  03/07/2001المؤرخ في  01-01من القانون رقم  34المادة  -1
، 26لعام للغابات، الجريدة الرسمية العدد المتعلق بالنظام ا 17/06/1984امؤرخ في  12-84من القانون رقم  53المادة  -2

 .26/06/1984الصادرة في 
 .السالف الذكرالمرجع  11-91من القانون رقم  02المادة  -3
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 ةتعتبر طريق لأنها ةجل نزع الملكيأمن  المميز الاستثنائي للطابعنظرا ف ةلى نتائج سلبيإدت أ
 حمايةجل أمن  ةلى قواعد قانونيإيجب اخضاعها  ةوالحقوق العقاري ةفي انتزاع الملكيية جبر 

من منع  الحمايةحيث هذه  السلطةوسوء استعمال  ةفراد من الطرق الغير الشرعيملاك الأأ
 والعقارية ةملاك العينيالحصول على الأ ةقبل محاول ةجراء نزع الملكيإلى إمن اللجوء  ةدار الإ

 جل نزعألى التفاوض مع المالك المعني من إ المستفيدة للجهةوذلك باللجوء  الوديةبالطرق 
 ،خرى أ بأملاكو التبادل أملاك ما بشراء هذه الأإصحابها ويكون ذلك أملكيتهم بالتراضي مع 

مشروع العداد إ الشراء بعد  ةملاك بعمليمن استرداد الأ المستفيدة الجهةوعليه يتعين على 
الحقوق وعرض المشروع من حيث موقعه  وأصحابن يتم الاتصال بالملاك أ ،المزمع انجازه

لتي يتم عليها المشروع المراد مخطط للوضعية اكل هذا مع عرض عليهم  هدافهوأ ومساحته 
ساس سعر السوق بالهكتارات أانجازه كما يتم عرض عليهم مقدار التعويض الذي يحدد على 

صحاب أقبول  ةوفيها حال العمرانية للأراضي بالنسبةوبالمتر المربع  ةالفلاحي للأراضي بالنسبة
والحقوق  بالأملاك الخاصة ةدارييحرر محضر قبول بذلك وتقوم العقود الإ للعمليةالعقارات 

على محضر صلح ودي  اضررين بناءتعوض الموي ةالمزمع ملكيتها ويتم التنازل عنها مباشر 
و أ بأملاكن التعويض يكون ألا إالتبادل بالتراضي  ةهي نفسها التي تتيح في حال والإجراءات
 ة.اليوليس بمبالغ م ةحقوق عقاري

جب لكي يتبادل به كما ي ةعقاري اتاحتياطتتوفر فيها  المستفيدة الجهةوهذا اذا كانت 
ى يحتوي عل لكل ملك بملف بالنسبةقليميا إ ةالمؤهل ةالدول بأملاكمديره  ةفادإعلى المستفيد هنا ب

 ة:الوثائق التالي
 بالأملاك والحقوق المنزوعة. الخاصداري العقد الإ -
 .قبول صاحب الملك محضر -
 .التعويضات ةلقيد اعتمادات تغطي ةو المثبتألدفع التعويض  ةالمثبتالوثائق  -
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لصالح ةملاك الدولأمن قبل مدير  ةعلى تحويل عقد النقل الملكي ةتستند هذه العملي 
شهار جراءات التسجيل والإإوذلك لاستكمال  المعنيةطراف بعد توقيعه من قبل الأ الحكومة
 .المستفيدة الجهةلى إمنه  ةوتقديم نسخ العقاري 
ر يتم اصدا بالتراضيوالتبادل  ءالشرا ةعملي ةالحقوق العقاري وأصحابذا رفض الملاك إ

ملاك رغبته في الحصول على الأ يةمحضر يثبت رفضهم يوضح فيه المستفيد من نزع الملك
لتراضي الاقتناء با ةلمحاول ةلنتائج السلبيالى الصعوبات التي واجهها و إويشير  الوديةطرق الب

 :وعلى ظل ما قدمناه سابقا فالتملك الودي طرف لانجازها والتي تتمثل فيما يلي
 ة:العام بالمنفعةتملك الودي قبل التصريح ال أولا:

رح لم تصالإدارة ن ألا إداره لك قد قام ببيع ملكيته للإان المأيفترض  ةفي هذه الحال
 ةالز إبذلك بهدف  ةدار سباب وتقوم الإالبيع وذلك لسبب من الألا بعد هذا إ ةالعام بالمنفعة

 .ملكتبها العقار المالمثقل  والشخصية ةالحقوق العيني
 العامة بالمنفعةالاقتناء الودي ما بعد التصريح  :ثانيا

ى حت ةنزع الملكيإلى دت أالتي  ةداريفي هذه الحاله تمت اجراءات تنفيذ العمليات الإ
تلك ل ةمماثل تأثيراتتفاق الودي لذلك ينتج الإ ونتيجة ةالعام بالمصلحةح صدور قرار التصري

من  ةكيالمل حيازةساسي يتم هي الوضع الأ ةن هذه الحالأنلاحظ  ة،التي ينتجها قرار نزع الملكي
 .يضقبل دفع التعو  تتم هذه الحيازةن أالتاريخ الذي يتفق عليه الطرفان في الاتفاق ويمكن 

 موالحالات التنازل الودي على الأ :ثالثا
وجميع  المؤقتةحيازة الذين صرح لهم بال اءوصييحق للأ  48-76مر رقم وفقا لقانون الأ

بالقصر  الخاصةالاموال  ةملكي دي على نقلو ن يوافق بشكل عبر الأهلية أشخاص الأ يممثل
 المتعلقةهم القرارات الذين يتعلق ب ةهليشخاص غير الأين وغيرهم من الأبائغوالمحجوزين وال

وبعد  عريضةبناء على  ةوبمجرد الحصول على ترخيص من رئيس المحكمية بنزع الملك
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ن أ ةعلى ذلك يمكن لرئيس المحكم علاوةنقل  ةيمكن تنفيذ عملي ةالعام النيابة ةاستماع مطالع
 .المعنيةلتقديره للحفاظ على الحقوق  ابناء الضروريةتبدال سو الإأ ةيصدر التدابير التحفظي

 المطلب الثاني
 ةالعام المنفعةلصالح  ةالملكينزع تكوين وسير 

جراءات ملاك والحقوق يتعين اتخاذ الإفي الحصول على الأ الوديةاذا لم تنجح الطرق 
 الهيئةيتم تحرير محضر عدم الصلح حيث تقدم  ةيجابيإنحقق نتائج  ةلنزع الملكي ةالقانوني

 وديةملاك بطرق ومحاولتها الحصول على الأ ةماالمشروع وجدواه الع ةهميأ ملفا يثبت  المستفيدة
القانوني الذي يشمل الوثائق والبيانات  ةعلى هذه النتائج يتم تجهيز ملف نزع الملكي اوبناء
 :(1)ةالتالي

 ةمحتوى ملف نزع الملكي : ولالفرع الأ 
 :مما يلي ةزع الملكينيتكون 

 ةلى نزع الملكيإاللجوء  غتقرير يسو  :ولاأ
موال يعتبر اجراء استثنائيا لكسب الأ ةالعمومي منفعةالجل أمن  ةملكيال نزعن أباعتبار 

صاحب المال  لحماية عديدةن المشرع الجزائري قد وضع ضمانات إف بالقوةمن مالكها 
برز فيه يد تقريرا ن يقدم المستفيأيشترط القانون  ةدار المتضرر ولمنع التعسف من قبل الإ

ن ألمحاولات الاقتناء بالتراضي يجب  ةويوضح النتائج السلبي ةلى نزع الملكيإاللجوء  ضرورة
موال نه حاول الحصول على الأأو  ةمومييحقق منفعة عالمقترح أن المشروع يظهر المستفيد 

 .(2)ولكن فشل في ذلك وديةبطرق 
 
 

                                       
بوزردوم عبد الحكيم، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص  -1

 .2014/2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الصديق بن يحيى، جيجل، الجزائر، القانون العام الداخلي، 
 من المرسوم المشار إليه سابقا. 02المادة  -2
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 ةلى نزع الملكيإمبررات اللجوء  -1
يتعين على المستفيد شرح المنافع التي سيحققها من  ةالعمومي ةعمفهوم المنفن أبما 

عندما يطلب  ةالسلبي الاجتماعية والآثار ةمشروعه بدقه في تقريره مع النظر في تكلفته المالي
فراد ويتفق من الأة مجموعة نه يلبي حاجإف ةلبناء مدرس ةالعمومي بالمنفعةتصريحا  ةرئيس بلدي

 تأكيدان يكون أمع مصالحهم مما يجعل التصريح ضروري يجب  ةالعمومي السلطة ةمصلح
على حساب المصالح  ةواضحا وغير قابل للجدل مع الاهتمام بالمصالح العام ةالعام ةلمصلحل

كبر من المنافع التي يحققها ولا أللمشروع  والمالية الاجتماعية ةن تكون التكلفألا يجب  الخاصة
عدم وضوح مفهوم  الثقافةو أ البيئةخرى مثل أ ةمع منافع عام ن يتعارض المشروعأيجب 

 .(1)ةمصالح سياسي ةن تؤدي القرارات لخدمأيمكن  ة(،العمومي عةالمنف) ةالعام ةالمصلح
بل  ةعام منفعةن يكون المشروع يستهدف تحقيق أنه ليس كافيا أكما يؤكد النص على  

رقم  ون من القان ةالثاني ةمن الفقر  ةالثاني ةادفي الم ةشروط المحددالن يتوافق مع أيضا أيجب 
ن يكون أ ينص القانون علىحيث  ةالعام منفعةالجل أمن ية المتعلق بنزع الملك 91-11

 لعمرانيةا ةو التهيئأ التنميةطار إسواء في  ةنظامي لإجراءات ةالمشروع ناتجا عن عمليات تنفيذي
م ت الكبرى يحدد القانون رقآو المنشأ الجماعيةن يكون جزءا من التجهيزات أو التخطيط و أ

مخطط الوطني طار الإتهدف في  العمرانية ةن التهيئأ العمرانية بالتهيئةالمتعلق  87-03
والمواد  الاقتصادية ةشطللأنتوزيع منظم من خلال تنظيم هيكلي و  استفادة بأقصىاستخدام 

 .البشرية
 بدون جدوى  الوديةاثبات السعي للحصول على المال بالطرق  -2

موال بطرق ن يسعى المستفيد للحصول على الأألا بعد إلا تتم  ةنزع الملكي ةتعتبر عملي
رفض التحقيق  ةالعام المنفعةبتصريح  المختصة السلطةوعندما تفشل مساعيه يجب على  ودية

                                       
1- Remi Koltirine, revue amendyement N°140, Année 2001-Page 09. 
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عها ساسي وهذا الشرط يعد جزءا من مسائل النظام العام التي قد يضفي غياب هذا الشرط الأ
 .التي قام بها المستفيد ةالمحاول ةبدى له عدم جدي اذإالقاضي نفسه 

فراد تي حرصا منه على ضمان حقوق الأيأعلى هذا الشرط  عالمشر  تأكيدحيث جاء 
وما يحميه الدستور وتقوم هذه  الخاصةموالهم أواعتدائها على  ةدار وحمايتها من تعسف الإ

استثنائيا لذلك يجب على يعتبر ل بالتراضي والجبر ن يتم التنازل على الماأعلى  القاعدة
سواء من  وديةطرق ب الضروريةموال الحقوق لاقتناء الأ وأصحابالمستفيد التفاوض مع الملاك 

المشروع المطلوب انجازه ثم التواصل من حيث  بإعدادذلك  ويبدأ ةمبادلأو الخلال الشراء 
يتم تقديم المشروع مع مخطط  العادية ةداريالإجراءات ويتم ذلك عبر الإ وأهدافهموقعه ومساحته 

محضر القبول التعويض المحدد استنادا لسعر السوق في حالة الموافقة يحرر ومبلغ  ةالوضعي
قدا في حالة ما نإو الحقوق أويتم دفع التعويض لمالكي العقارات  العاديةويتم التنازل بالطرق 

 ةملاك الدولألى مدير إم يتم تقديم ملف كل عقار وبالتنازل عن العقار المبادل ث ءالشرا
 .(1)داري يتضمن العقد الإو  اقليميإ المختص
لتوزيع  مدروسةتمثل اختبارات  العمرانية ةن التهيئأفقد نصت على  عةالساب ةما المادأ

 متناغمة ةاداري ةجزءا من عملي وتعتبر ةالجغرافي ةفي الساح والسكانية الاقتصاديةالنشاطات 
والتعمير مخططات  ةعمال التهيئأ ن تتبع جميع أيجب  والثقافية والاجتماعية الاقتصادية للتنمية
وذلك لضمان استغلال  ةالعام المنفعةت ذات آلزامي بما في ذلك المنشإبشكل  العمرانية ةالتهيئ

 اديةالاقتصوتحقيق التوازن بين الاحتياجات  النادرةالموارد  خاصة ةقلاني للموارد الطبيعيع
 .(2)المعنية ةمنطقفي ال والبيئية والاجتماعية

                                       
 18/11/1990الصادرة في  49رقم الجريدة الرسمية  29/09/1990المؤرخ في  25-90من القانون رقم  10المادة  -1

المتعلق بالتوجيه العقاري تنص على تقرير حق الشفعة لفائدة الدولة والجماعات المحلية إلا أن الإدارة نادرا ما تلجأ إليه 
 للحصول على العقارات والحقوق العينية وتفضل اللجوء إلى نزع الملكية.

، الصادرة 05علق بالتهيئة العمرانية والعمران، الجريدة الرسمية العدد المت 27/01/1987المؤرخ في  03-87القانون رقم  -2
 .149، ص28/01/1987في 
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 ةدوات التهيئأهداف أ على  29-90والتعمير رقم  ةمن قانون التهيئ 11تنص الماده 
نشاطات لل ةراض المخصصغوالتعمير وتشمل ضبط توقعات التعمير وقواعدها وتحديد الأ

لتزام بقواعد التعمير تحت مع الإ ةوتحديد الاحتياجات الحالي ةالعام المنفعةذات  الاقتصادية
على المستفيد ضمان تقريره ، ويتعين (1)76كما هو موضح في الماده  القضائية ةالمتابع لةطائ

 ةمن محاول ةبراز النتائج السلبيإمن وراء المشروع مع  ةعام منفعةلهذه المعلومات لتبرير 
والحقائق  ةقبول صاحب الملكيعنها ومحضر  المتنازلةوالحقوق  للأملاكالاقتناء بالتراضي 

التعويضات بعد ذلك يتم تحرير العقد الناقل تغطية ل الاعتمادو تسجيل ألدفع التعويض  الداعمة
 الجهةمن  ةمن الطرفين يتم تقديمه للتسجيل والشهر ثم يسلم نسخ ةلصالح الدول للملكية

صدار إصحاب العقارات على التنازل عنها بالتراضي يتم أ موافقةعدم  ةفي حال المستفيدة
لى اتفاق كانت بلا جدوى يتضمن إللتوصل  ةن المحاولات السابقأمحضر يثبت رفضهما ويبين 

لى إالمحضر شرحا للصعوبات التي واجهت هذه المساعي والعقبات التي حالت دون التوصل 
 .نيةالمعملاك اتفاق تراضي فيما يتعلق بالتنازل عن الأ

 ةتصريح يوضح الهدف من العملي :ثانيا
ن يتضمن ملف أيجب  186-93المرسوم التنفيذي رقم من  02 ةوفقا لنص الماد

ن يكون هدف هذا أيجب  ةتصريحا يوضح الهدف من العملي ةنزع الملكي ةالمستفيد عملي
ض من هذه و التخطيط المرتبط بها يظهر الغر أ العمرانية والتهيئةالتعمير تعزيز التصريح 

 المنفعة ةمن التحقيق من فعالي المختصة السلطةكين ملى تإن المشرع يهدف أ اتجراءالإ

                                       
، الصادرة في 52المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية العدد  01/12/1990المؤرخ في  29-90القانون رقم  -1

 .652، ص02/12/1990
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وذلك لتجنب عبء  ةشروط القانونيالمشروع المقترح وماذا تناسبه مع المن خلال تقييم  ةالعمومي
 .(1)ن المشروع غير ملائمأاعتبر إذا  ةالعمومي منفعةالاجراء تحقيق في 

 ةمشروعيه الهدف من العملي -1
 العمرانية ةالتخطيط والتهيئ بأدواتن يكون المشروع مرتبط أتشترط هذه الشروط 

وفي هذا  ةعمومي ةفعمنعمال ذات أ و أانشاءات  ةتجهيزات عام بإنشاءن يتعلق أوالتعمير و 
 للتهيئة الوطنيه السياسةوالعمران تطبيق  بالتهيئةالمتعلق  03-87السياق ينص القانون رقم 

 ةويعتمد على توزيع الصلاحيات بين الدول يطار النظام التخطيطإيدخل ضمن  العمرانية
وعدم التركيز  اللامركزيةوفقا لمبادئ  والمؤسسة ةالحكومي ةجهز وبين مختلف الأ ةبلديوال والولاية

تعبر عن اختبارات في  العمرانية ةن التهيئأعلى  03-87من القانون رقم  07 ةتنص الماد
رادي إطار تسيير إوالسكان في النطاق الجغرافي يتم ضمن  الاقتصاديةتوزيع النشاطات 

لى توزيع منطقي إ السياسةهدف هذه ت والثقافية والاجتماعية الاقتصادية للتنميةومتناغم 
ن أظهر ذلك قليمي ييحافظ على التوازن الإبما عبر البلاد وتوزيع السكان  التنمويةلنشاطات ل

ن جميع المشاريع أعلى المدى البعيد و  للتنميةمن المخطط الوطني ضتندرج  السياسةهذه 
من  السابعة ةالماد لأحكامسيتم رفضها وفقا  وإلاطار ن تتماشى مع هذا الإأيجب  ةالمبرمج

وينص " عمالن تخضع جميع الأأينبغي " :نهأعلى  صراحةحيث تنص  03-87 القانون رقم
بل تتقاسمها  العمرانية للتهيئةالوطنيه  السياسةتطبيق ة لا تحتكر سلط ةن الدولأالقانون على 
أشخاص هنا  ةوالمؤسسات حيث تشمل المؤسس ةالحكومي ةجهز بمختلف الأ والبلديةمع الولايات 

 .(2)قانون العامال

                                       
 11-91الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  27/07/1993المؤرخ في  186-93من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -1

، المؤرخة في 51، الجريدة الرسمية، العدد 2الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المادة 
01/08/1993. 

الصادرة بتاريخ  05الجريدة الرسمية، العدد  المتعلق بالتهيئة العمرانية، 27/01/1987المؤرخ في  03-87القانون رقم  -2
28/01/1987. 
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 ةيئالته سياسةن يحترم ليس فقط أيجب  ةوفيما يتعلق بالمشروع المقترح لطلب نزع الملكي
ي فوالتعمير المنصوص عليها  ةن يلتزم بقواعد التهيئأيضا يجب أوالتخطيط ولكن  العمرانية

 ةراضي القابلج الألتنظيم انتا ةلى تحديد القواعد العامإيهدف هذا القانون  29-90القانون رقم 
ازن راضي وتحقيق تو الاقتصادي للأطار التسيير ضمن إتشكيل وتحويل المباني عليها و للتعمير 

 والمحيط البيئة حمايةلى إيضا أكما يهدف القانون  ،والصناعة والزراعةبين وظائف السكن 
 ئةللتهي ةالوطني السياسة وأهداففي والتاريخي مع احترام مبادئ اوالتراث الثق ةوالمناظر الطبيعي

 .العمرانية
 للتهيئة ةطار القواعد العامإيكون ضمن  نأ يةيتطلب المشروع المقترح لطلب نزع الملك

 ةوالتي تتضمن المخططات التوجيهي 29-90في القانون رقم  ةوالتعمير ويحترم القواعد المحدد
، والتعمير للتهيئة ةراضي يحدد المخاطر التوجيهيومخططات شغل الأ، (1)والتعمير للتهيئة

من البلديات حسب القطاع وينظم توسيع  ةو مجموعأ ةراضي على مستوى البلديالأتخصيص 
 ةلى تحديد مناطق التدخل الحضريإ ةضافوتمركز المصالح والنشاطات بالإ السكنيةالمباني 

 لراضي والبناء والشكراضي فيحدد حقوق استعمال الأما مخطط شغل الأأ ،المحميةوالمناطق 
 .(2)البنايات واستعمالاتها وأنماط هبالدنيا والقصوى للبناء المسموح  ةالحضري يحدد الكمي

 المتعلقةوالتعمير الذي يضبط القواعد  ةلتهيئلويتم ذلك وفقا لتوجيهات المخطط التوجيهي 
 ةوالمساحات الخضراء والمواقع المخصص ةات العموميحبالمظهر الخارجي للبناء ويحدد المسا

لى تخطيطات ومميزات طرق المرور والارتفاقات إ ةضافبالإ ةالعام ةت ذات المصلحآللمنش

                                       
الصادرة بتاريخ  52المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية، العددد 01/12/1990المؤرخ في  29-90القانون رقم  -1

 .02/12/1990الصادرة بتاريخ  02/12/1990
الكميات بالمتر المربع من الأرضية المبنية خارج البناء أو  ويتم التعمير على هذه 29-90من القانون رقم  31المادة  -2

 .29-90من القانون رقم  31بالمتر المكعب من الأحجام، كما نصت عليه المادة 
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واقع والمناطق التي يجب حمايتها موالالتذكارية حياء والشوارع والنصب يضا الأأيحدد المخطط 
 .(1)يدهايالتي يجب حمايتها وتقة ويعين مواقع المناطق الفلاحي وإصلاحهاوتجديدها 

 المشروع ملائمة -2
وبالشروط المنصوص عليها  ةفي الحالات المحدد فقط الخاصةملكية يجوز التدخل في ال

قترح ن يكون المشروع المأفقط كما ينبغي  ةالعام والمصلحة المنفعة لأغراضفي القانون وذلك 
الات في هذا الصدد في الح الملائمة مراعاةالتخطيط العمراني والتعمير ويجب  بأدواتمرتبطا 

 ةدراإعن  ومستقلة ةو قانونيأ ةسباب ماديلأن تكون اأيجب  الخاصة ةالتي تتطلب نزع الملكي
 ة.دار الإ

ت آتتمثل في عدم وجود منش ةوحدها لا تكفي بل يجب وجود حاج ةسباب الشرعين الأإ
 فعةالمنوتحقيق  ةهذه الحاج ةلتلبي ةدار و في الموجود منها مما يستدعي تدخل الإأو خدمات أ

ل وفي هذا الموقع بالذات وه ؟ذاتالهذا المشروع ب ةهنا هو هل كان مناسبا برمج ةالعمومي
 ؟.لتنفيذه ةملح ةكانت هناك حاج

ليها وغالبا ما تكون إ ةملح ةمشاريع بدون حاج ببرامجن تقوم إذا يمكن للإدارة المحلية أ
بين ما يمكن توجيه  ةليست فيها مدرس ةانشاء مسبح عمومي سكني كبرمجة ةانتخابي لأهداف

خرى ومن الجدير أكثر احد في مواقع أن تلبي احتياجات أارد في مشاريع هذه الجهود والمو 
عدم وجود  تعقار لتنفيذ مشروع حتى في حالاملكية طلب نزع إلى  أقد تلج ةدار ن الإأبالذكر 

 .(2)لذلك ةملح ةحاج
 
 

                                       
المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الخاصة  26/01/1993الصادر في  57المنشور الوزاري المشترك رقم  -1

 طاع التجهيز.بالمشاريع الكبرى في ق
وناس عقيلة، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، جامعة  -2

 .08، ص2006الحاج لخضر، باتنة، 
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 في التعمير والتخطيط العمراني  وأهميته ةمفهوم مخطط الوضعي :ثالثا
الذي  186-93نفيذي رقم والبند الثالث من المرسوم الت ةالثاني ةالمادنه وفقا لما جاءت 

هميتها أ شغال ومدى الأ طبيعةيحدد  للوضعيةقدم مخططا ينص على أنه على المستفيد أن ي
 هذا يتأفي مجال التعمير ي متخصصةتعدها فرق  ةتقني وثيقةيعتبر  ةوموقعها فمخطط الوضعي

ضمن الفضاء  مبنيةو غير أ مبنيةرض سواء كانت الأحدد موقع ي ،رسم بياني ةالمخطط بصور 
 ةجاور و المباني المراضي أعمال تغير في الأيستخدم هذه الوثائق في تقديم طلبات الأ، المحدد

ل داخ يناو المبأرضي بالتخطيط العمراني بموقع الأ المعنيةتعريف الجهات بوتقوم وظيفتها 
 ةالمتاحمسح الاراضي  بوغرافيةو طخدام خرائط باست ةعداد مخطط الوضعيإ يمكن  ةنطاق البلدي

 .والولايات اتعلى مستوى البلدي
موقع  ةحيث يحدد مخطط الوضعي ةومخطط الكتل ةيجب التفريق بين مخطط الوضعي

 ةور للمناطق المجا بالنسبةموقع مشروع البناء  ةالكتل طكما يحدد مخط ة،رض داخل البلديالأ
 .التحتية ةف شبكات البنيرض ومختلوتوجيهات الأحدود ويوضح 

قواعد  ةرضي حيث يسمح لمعرفيتجاوز مجرد تحديد الموقع الأ ةهدف مخطط الوضعي
 والعناصر ةوالمخاطر الطبيعي والأمان ةبما في ذلك السلام ةعلى المنطق المنطقةالتعمير 

 يع بعدموالشواطئ كما يلزم بعض المشار  ةوالمناطق الغربي ةثريمثل المواقع الأ المهمة ةالبيئي
ثر البيئي و الأأتتعلق بالضجيج  ضرارلأض المؤسسات مثل المدارس والمستشفيات ر تع

 .السلبي
منها  المعنية ةتساعد في فهم الوضعي متنوعةيحتوي على معلومات  ةالوضعي طفمخط

تجاه الحضري وتحديد الإذا كان الموقع داخل النطاق ، إوالحي الدائرة والوضعية ةاسم البلدي
كم إلى  1/5000التي يتم تحضيرها على مقياس الخريطةالجغرافي الشمالي على خرج على 
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المشروع لتسهيل فهمه للجمهور ويتم  ةهميأ لى إتعديل هذا المقياس استنادا ، قد يتم 1/10000
 . (1)ةبدق لتحديد موقع المشروع الخريطةعلى  علامةوضع 

 شغالالأ ةهميوأ  طبيعة -2
على .(2)186-93من المرسوم التنفيذي رقم  ةالثاني ةالفقر  ةالثاني ةجاء في نص الماد

دراج هذه المعلومات في إذا كان ينبغي إلكنها لم توضح ما  وأهميتهالمشروع  طبيعةديد تح
من قبل مهندسين  ادةيتم ع ةن مخطط الوضعيلأ نظرا ،منفصلة وثيقةم في أمخطط الوضعيات 

صبح من المعتاد أنشائي فقد غن على شكل رسم بياني غير قابل للتفسير المختصين ويكو 
 ةيذكر في هذه المذكر  منفصلة ةفي مفكر  وأهميتهالمشروع  بطبيعة المتعلقةتوثيق المعلومات 

 وأشغالعمال أ و أ ةبناء مثل المدارس والمرافق العام عمالأبالمشروع سواء كان يتعلق  طبيعة
المشروع  ةهميأ لفهم  ةالهام ةكما يتضمن المعلومات التقني ،مثل الطرق والجسور والسدود ةعام

عمال لتوضيح والمعايير وطول الطرق مع شرح شامل للمحتوى الأ ةمثل المواد المستخدم
 .وأهميتهاطبيعتها 

 التمويل إطارو  للعمليةرشادي تقييم الإ ال :رابعا
 ةمليالمشروع على المستفيد وتقديمها تقرير البياني العومن محتويات الملف الذي يشترط 

منه يستنتج و 186-93من المرسوم التنفيذي  ةالثاني ةالماد هبلتمويل وهذا ما جاءت ا ارإطو 
 :ليه فيما يليإلمشروع المراد انجازه هو ذكر مصادر تمويله وهذا ما سنتطرق اتكاليف 

 رشاديالتقييم الإ  -1
بالمشروع المطلوب انجازه حيث يتعين  المرتبطةميع التكاليف تقييم من جاليتكون هذا 

عليها يشمل ذلك تكاليف الدراسات وتكاليف تنفيذ لإقامته  الخاصة ةعلى المستفيد نزع الملكي
يجب  مطلوبةذا كانت إمين أوتكاليف الت المتعلقةالمشروع وتكاليف اقتناء العقارات والحقوق 

                                       
 الذكر. السالف 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -1
 الذكر. السالف 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -2
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 ةالتحضير لنزع الملكي ةنها حالأحيث  ةوليست دقيق ةريكل هذه المعلومات التقدي ةملاحظ
وبالتالي لا تسمح بتقدير سلبيات  للعملية ةعن التكاليف الفعلي واضحة ةوبالتالي قد لا تعطي فكر 
الماليه  الاعتمادن تتوفر أعلى ذلك يجب  علاوةبشكل دقيق  الاجتماعيةالمشروع ومدى تكلفته 

 .من المحاسب تثبت ذلك ,موقع وثيقةلتغطيه العمليه على المستفيد تقديم  اللازمة
 ةالملكي المتعلق بنزع 43-07ن المنشور الوزاري المشترك رقم ألى إ ةشار يجب الإ

لمشروع يلزم المبادر باة والاستراتيجي ىالوطني التحتية ىطار البنإفي  ةالعام المنفعةلصالح 
 .شروعمن المرسوم التنفيذي المتعلق بالم ةلمعنيين بنزع الملكيا للأشخاصبوضع تقدير المبلغ 

المشروع وموقعه  وأهميهلى سعر السوق إفيما يتعلق بتكاليف التنفيذ يتم تقديرها استنادا 
 الناتجة للأملاكية الحقيق ةلتقديم التعويضات تشمل القيمر ييمعاوقد وضع المشرع الجزائري 

 ةالحقوق العيني وأصحابمحتوياتها واستخدامها الفعلي من قبل المالكين  ةعن تقييم طبيع
 تفصيليةن المشرع المصري اعتمد معايير إوالحرفيين في المقابل فوالصناع و التجار أ للآخرين

شكل ب وخصوبتها ومستوى الانتاج وغيرهاالتربة عوامل مثل نوع  مراعاةلتحديد التعويضات مع 
للعقار المبلغ الذي يمكن الحصول عليه في  العادلسوري يعتبر التعويض ن المشرع الإمماثل ف

العقارات واستخدامها  ةفي الاعتبار قيم فيأخذالفرنسي  عالمشر  امأبيع العقار في السوق  ةحال
التي قد تؤثر على استخدام العقارات  ةداريتفاقات والقيود الإإلى الإر  ةضافالفعلي بالإ
 .(1)واستغلالها

 تمويلال طارإ -2
طار التمويل الذي تندرج ضمنه هذه إيتعين على المستفيد تحديد  ةالعملي ةبعد تقييم تكلف

و أطار برنامج وطني قطاعي إوذلك حسب ما ينص عليه القانون قد يكون ذلك ضمن  ةالعملي
ختصاصات مصادر التمويل يتم توزيع الإ ةوذلك لمعرف ،و برنامج بلديأي ئبرنامج محلي ولا

                                       
 .22-21حمدان جيلالي، الإجراءات الإدارية لنزع الملكية للمنفعة العمومية، مرجع سابق، ص ص -1
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تمويل المشاريع و  ،(1)ياتدوبل اتوولاي اتوزار من  ةالدول ةجهز أفي مجال التجهيز بين مختلف 
وفقا لكل قطاع تشمل  ةو من القروض التي تحصل عليها الدولأ ةالدول ةمن ميزاني ةعاد ةالوطني

والطرق  والعسكرية ةوالمطارات المدني ةوالسكك الحديدي ةالعسكري ةهذه المشاريع الموانئ المدني
 ةضافبالإ ةالوطني اتوالمؤسس ةوالمباني العمومي والرياضية ةالثقافي ةساسيلأات آوالمنش السريعة

 .(2)ةت العسكريآلى المنشإ
والمدارس والمراكز  ةبالطرق البلدي المتعلقةانجاز المشاريع  ةعاد ىتتولات فالبلديأما 

لشرب لت المياه آومنش ةالعمومي ةنار والإ والأسواقر بوالمقا اتوالرياض والثقافية الصحية
 الخاصةن ميزانيتها مت النقل يتم تمويل مشاريعها في هذه المجالات آوالصرف الصحي ومنش

للتجهيز التي  ةالمالي اتالتخصصو من أو القروض أالولايات  وإعانات ةعانات الدولإ و من أ
لمساهمات في التجهيز صندوق المساعدات وا ةيدفعها الصندوق المشترك للجامعات المحلي

ت الري آبمنش المتعلقةانجاز المشاريع  ةما الولايات فتتولى عاد، أللبلديةوصندوق التضامن 
 الطفولةإيواء ومراكز  الصحيةوالمؤسسات  ةوتجهيزات التربي ةالريفي ةنار الإ ة،والطرق الولائي

يتم  والرياضية ةت الثقافيآوالمعاقين والمرضى العقليين والمشردين والمنشوالمعوزين والمسنين 
 تخصيصو أ ةعانات الدولإ و أو عن طريق القروض أتمويل هذه المشاريع من ميزانيتها 

 .(3)صندوق التضامن للولايات
عقار  ةزع ملكينن تأتستحق  ةذا كانت العمليإتكاليف المشروع في تقدير ما  ةيفيد معرف 
لا يجوز التصريح  بأنهالتي تقضي  الموازنة ةعلى نظري ابناءعقار من مالكيه   ةمن ملكي

                                       
الصادرة في  52الجريدة الرسمية العدد  01/12/1990المتضمن الأملاك الوطنية المؤرخ في  30-90القانون رقم  -1

02/12/1990. 
 .سالف الذكرال 30-90من القانون رقم  16المادة  -2
المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية  07/04/1990الصادر في  08-90من القانون رقم  156والمادة  05البند  153المواد  -3

 .11/04/1990الصادرة بتاريخ  15رقم 
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ها سومسا ةوتكلفتها المالي بالملكيةذا كانت مساسها إ ةعمومي منفعةنها ذات أعلى  ةبعملي
 .(1)خرى أ ةعمومي منفعةعلى  تأثيرها ةمكانيإو  الاجتماعية

بتصريح حول  امرفقته لدراس المختصة السلطةلى إعداد هذا الملف يتم تحويله إ بعد 
 هب الموجودة ةوالغابي والزراعية ةثروات الطبيعيالموقع الاستعمال المراد انجازها ليوضح  دراسة

الجوار  ةوعلى جود مؤقتةو أ دائمة ةفي صف البيئةو غير المباشر على أالمباشر  تأثيرهومدى 
 المختصة ةسلطالوتختلف  والسكنية والصحة والنظافةما يتعلق بالضجيج والروائح  خاصة
 والمالية البيئةمن توفر الشروط  والتأكدودورها وتقييم المشروع  تهنوع المشروع ومكان حسب

 .(2)لتنفيذه والقانونية
 الملف بدراسة المختصة السلطة :الفرع الثاني

"  :نأعلى  ةخير في فقرتها الأ 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  02ة تنص الماد
و الوثائق أن يطلب جميع المعلومات ألى الوالي المختص الذي يمكنه إيرسل الملف المذكور 

 بدراسة المختصة السلطةن إعلى ذلك ف اوبناء "،الملف لدراسة مفيدةالتي يراها  التكميلية
يتمتع بكل صلاحيات  ةالعمومي المنفعةجل أمن  ةالملف الذي يعده المستفيد لطلب نزع الملكي

ملف الشروط  ستوفرذا إباتخاذ قرارات القبول  الولاية يالو ، يقوم وفي التصرف في الملف
و مخالفا أاذا كان الملف ناقصا  فضو يتخذ قرار الر أ المسبقفتح الحيث يقوم ب ةالقانوني
 .(3)للقانون 

 الملف دراسةاختصاص الوالي في  :ولاأ
المجالات  ملتش واسعةعن ولايته ويمتلك صلاحيات  ةن الوالي يمثل الدولأيشير 

نزع  ةصلاحيات لديه سلطالومن بين  ةداريوالإ والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ةالسياسي

                                       
، الجريدة 10المتعلق بالولاية الجريدة الرسمية العدد  07/04/1990الصادر في  09-90من القانون رقم  152 المادة -1

 .11/04/1990، الصادرة بتاريخ 15الرسمية رقم 
2 - Remi koltérine, Article précédent, Page 09. 

 الذكر. السالف 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -3
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 ةمرسوم التنفيذي لمتابعته هي نزع الملكيمن ال 44للمادة  وفقاالملكيةمن أجل المنفعة العامة 
 للمنفعة العامة هي كمايلي: 

كية يتين أو أكثر يقوم المستفيد من نزع المللى أراضي ولاإذا كانت الأأشغال تتطلب التنفيذ ع -
 من أجل المنفعة العامة بتحويل الملف الخاص بالنزع إلى كل والي مختص إقليميا.

 السلطةب المتعلقة جراءاتالإبلتزام الإمع  ةيتولى كل والي تنفيذ جميع اجراءات نزع الملكي -
ح على التصري بالموافقةلحه يجب نشر القرار لصا ةالعام بالمنفعة حالتصري بإصدار المختصة

رك من مشتحال صدوره بقرار  في ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةالجمهوري ةالرسمي ةجريدالفي 
 .الوزراء المختصين

ي ليصدر الوا ةواحد ولايةحدود تقع ضمن  والعقارية ةذا كانت الممتلكات والحقوق العينيإ -
 11و 10ين طبقا لنص المادت ةيغ القرار للمعنيين وشهره في مقر البلديالقرار اللازم ويجب تبل

 .من نفس المرسوم التنفيذي
لى طلب معلومات إاحتاج  وإذامساعديه  ةعندما يستلم الملف يشرف على فحصه بمساعد -
حدد القانون لم ي ،من المشروع يمكنه طلبها من المستفيد مختلفةو وثائق في جوانب أ ةضافيإ

 ولةللدكممثل  الواسعةما يراه ضروري نظرا لصلاحياته  طلبللوالي ب سمحذه الوثائق بل نوع ه
ر ما فعاليته وتقدي دىلفهم المشروع وم اللازمةيجب على الوالي طلب كل المعلومات والوثائق 

 ةظرينعلى  اومدى كفايتها بناء المرجوة ةالعام المنفعةالغير وتحديد  ةذا كان تدخل في ملكيإ
 عبمناف المتعلقة توالاحتمالا ةوالبيئ ةجتماعيوأثاره الاالمشروع  ةمع النظر في تكلف الموازنة
 ة.هميأ كثر أخرى قد تكون أ ةعمومي

لضمان حقوق  ضروريةبطلب جميع المعلومات والوثائق التي يراها  ييسمح لمشرع للوال -
 ططمخن المشروع مثل عومات لوالي طلب معللمكن ي ،حقوق المراد نزع ملكيتهاالالمالكيين و 

 ةالمحتمل التأثيراتتقارير عن اللى الإضافة إب التحتية ةوشبكات البني والتأميناتوالدراسات  ةالكتل
 الخاصة ةالملكي حمايةطار إوفي  والثقافية ةثار التاريخيتقارير عن الأالوالجوار و  البيئةعلى 
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يضا ويمكنه أ المعنية للأملاك والاقتصادية ةالاجتماعي وظيفةالطلب تقرير عن  ييمكن للوال
 ة.المحتمله للمشروع من المواقع المجاور  ةثار السلبيطلب تقرير عن الأ

 الملف دراسةول في اختصاص الوزير الأ  :ثانيا
من أجل  ةملف نزع الملكي دراسةعلى اختصاص الوزير في  صراحةم ينص لانون إن الق

نزع  ةوفي حال 186-93من القانون رقم  10ذلك ضمن المادة  ولكنه ذكر ةالعام ةمنفعال
بقرار وزاري مشترك بين  ةالعام بالمنفعةيصدر التصريح  اتولايالممتلكات على تراب عده 
الوزراء التوقيع على القرار بعد يتطلب ذلك من  ةووزير المالي ةالوزير المعني ووزير الداخلي

 .(1)همن صحته وشرعيت تأكدالو الملف  دراسة
ملف نزع  دراسةللوالي في  يصلعطى المشرع الاختصاص الأأ ذا إالقول كما يمكن 

علان بتوقيع ا مادام يمكن للقانون تفويضه ن للوزير هذا الحق إالذي يعده المستفيد ف ةالملكي
 2005 ةجويلي 10مؤرخ في ال 248-05المرسوم التنفيذي رقم  الرأيويدعم هذا  ةالملكي

ث تمم ة التحتية ذات الأهمية الوطنية والإستراتيجية حيطار البنيإفي  ةالمتعلق بنزع الملكي
يخص انجاز إضافة عبارة تبرز هذا الحق فيما  186-93من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة 

 فعةنالمكل الاعلان عن  والاستراتيجيوذات البعد الوطني  ةالعام ةلمصلحذات ا التحتية ىنبال
 ة:يحتوي على المعلومات التالي ييوجد مرسوم تنفيذ ةالعام

 ةو الحقوق العينيأ ةموال العقاريوموقع الأ ةانجازها ومساحاد شغال المر لهدف من الأا -
التي تعطي  الاعتمادشغال المراد الشروع فيها وتوفر الأ تملاتشوممحل نزع الملكية  ةالعقاري

 .(2)ةالعمومي ةنيلدى الخز  وإيداعهاالمزمع القيام بها  ةملكيال نزع

                                       
 .السالف الذكر 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  10 المادة -1
يتمم المرسوم التنفيذي رقم  10/07/2005الصادر بتاريخ  10/07/2005المؤرخ في  248-05المرسوم التنفيذي رقم  -2

الذي  27/04/1991الصادر في  11-91الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  27/07/1993الاصدر في  93-186
 .10/05/2005الصادرة في  48اعد العامة لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد يحدد القو 
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نفيذي دراج المعلومات في المرسوم التإالملف قبل  بدراسةن الوزير يقوم أويظهر من هذا 
لى إالذي يشير ، (1) 07-43يضا من خلال المنشور الوزاري المشترك رقمأالذي يعده ويتم ذلك 

 بالمنفعةلمتضمن التصريح افيذي وتقديم مشروع المرسوم التن يةبنزع الملكإعلام الولاة  ضرورة
 ةالديمقراطي ةجزائريال للجمهورية ةالرسميفي الجريدة قبل نشره  للحكومة ةالعام ةمانللأ ةالعام

بالمشروع التنفيذي وضع مبالغ التعويضات  المبادرخر يتعين ومن الجانب الأ ةالشعبي
 ةن العمليات التحضيريأ وأيضاضمن هذا المشروع التنفيذي  ةالمعنيين بنزع الملكي للأشخاص

 ة.لبدء باقي اجراءات نزع الملكي ةعلام الولاإ ومن ثم يتم  الوزارةالملف تقوم بها  ودراسة
 دراسةصلي في منح المحافظين الاختصاص الأيالقانون الفرنسي وينبغي الإشارة إلى أن 

وقوع العقارات  ةلعن المحافظ في حا ةالعمومي بالمنفعةالملفات حيث يصدر القرار بتصريح 
و بقرار مشترك محافظين المعنيين اذا وقعت العقارات على تراب أ ةواحد ةضمن تراب بمحافظ

لقانون منح ابمشروع طابع وطني بينما ي ةتعلق العملي ةفي حال وزاري و بقرار أمحافظات  ةعد
 ةع الملكيالتي تتلقى ملفات نز  ةمساحلل ةالعام ةهيئبالتعرف  هيئةختصاص لالمصري هذا الا
 .(2)لقانون وفقا ل ةداريجراءات الإوتقوم بدراستها وتنفيذ الإ ةيئات العامهمن الوزارات وال

 
 
 
 
 
 
 

                                       
المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في  02/009/2007المؤرخ في  07-43المنشور الوزاري المشترك رقم  -1

 .04لحق رقم إطار البنى التحتية ذات البعد الوطني والإستراتيجي، م
 .29حمدان جيلالي، الإجراءات الإدارية لنزع الملكية للمنفعة العمومية، مرجع سابق، ص  -2
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 المبحث الثاني
 قرار فتح التحقيق المسبق

 ولالمطلب الأ 
 يق المسبقتحقمفهوم قرار فتح ال

 :يلما يقليميا حيث يذكر فيه إمختص المن الوالي يفتح التحقيق الإداري المسبق بقرار 
 .الهدف من التحقيق وتاريخ بدء التحقيق وانتهائه -
 .اللجنةتشكيل  -
 .اللجنةعمل  ةكيفي -
 ة.العمليمن بين الالهدف  -
 .شغال المزمع انجازها وموقعهاالأ طبيعةلتحديد  ةمخطط الوضعي -
 .يوما على فتح التحقيق 15اتخاذ هذا القرار قبل مرور ينبغي  -
 .للولايةداريه ارات الإر الق ةكما ان مجموع المعنية ةيدشهر بمراكز البلت -
ي المختص وف ةكز البلديان يعلن بشكل علني في مر أيجب  اللجنةقرار فتح التحقيق وتشكيل  -
 .المختصةماكن الأ
 ةفضاالبطلان بالإ طائلةنه يتعين اتخاذه تحت ألى إتشير  ةن يحتوي القرار على جملأيجب  -
ن يتضمن توضيحا لغرض أن يحدد قرار تاريخ بدء وانتهاء التحقيق ويجب ألى ذلك يجب إ

 .عمال المقرر لتنفيذهاالذي يحدد موقع الأ ةالوضعيخطط وم ةالعملي
 التي تقرره والجهةلمسبق اداري تعريف التحقيق الإ :ولالفرع الأ 

 داري المسبقتعريف التحقيق الإ :ولاأ
فريق تحقيق مختص تم  ضباعتباره اجراء محداري المسبق يعرف عاده التحقيق الإ

 ةالعمومي المنفعةلى تحقيق إقليميا يهدف هذا التحقيق إ المختصتعيينه من قبل الوالي 
علان قبل الإ ةلكاالم ةداريالإ الجهةكما يعتبر اجراء اجباري يلزم  ة،دار التي تدعيها الإالمزعومة 
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 ةمن جدي التأكدجراء عند لك يهدف هذا الإلى ذإ ةضافبالإ ،داري إبقرار  ةالعاممن المصلحة 
لم يقدم  11-91حيث نجد القانون رقم  ةجراء نزع الملكيإلى إلى اللجوء إسباب التي تدفع الأ

 الرابعة ةجراء في المادولكنه تناول الهدف من هذا الإ )نزع الملكية(  جراءالإ اتعريفا صريحا لهذ
لى إمسبوقا بتحقيق يرمي  ةالعمومي بالمنفعةيح ر يكون اجراء التص" :نهأالتي نصت على 

 عة".فنثبوت هذه الم
بتطبيق القانون  الخاصة الكيفيات 186-93نفيذي رقم التبالمثل لم يوضح المرسوم و 

لى اثبات إنه اجراء يهدف ألمسبق على داري اف اجراء التحقيق الإيبتعر بل اكتفى  11-91 رقم
 ة.العمومي المنفعة ةفعالي

 المترتبة المنفعة ةمن فعالي التأكدلى إساس في الأ المسبقداري التحقيق الإجراء إيعتبر 
الغير جراءات تجنب الإللإدارة وهكذا يمكن  ةجراءات النهائيعن المشروع المقترح قبل بدء الإ

 .(1)ةعلى نزع الملكي المفروضة ةن المشروع يتجاوز الحدود القانونيأتبين ، إذا الملائمة
 التي تقرره الجهة :ثانيا

المزمع  ةو الحقوق العينيأن الممتلكات أيعود اختصاص اصدار قرار التحقيق المسبق بش
دون غيره وفقا  الحصر صلاحيةمنحه المشرع حيث لى الوالي الذي يختص بها إنزع ملكيتها 

يفتح التحقيق المسبق بقرار من " على أنه: 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  06للمادة 
نه قد يستخدم في ألى إمام القضاء أالتحقيق المسبق غير قابل للطعن  نأرغم  ،(2)"الوالي

 ةشار قات قد تحدث يجب الإخرو من خلال اثبات ال ةالعام بالمصلحةالطعن ضد قرار التصريح 
و أالمشروع  طبيعةبغض النظر عن تحقيق المسبق القرار  بإصدارن الوالي مختص ألى إ

من  44ة وفقا لنص الماد اتولاي ةو عدأواحد  قليمموال والحقوق داخل اموقعها سواء وقعت الأ
شغال مما يجب انجازه على تراب ولايتبين ذا كانت الأ"إ :نهأالتي تنص على 186-93المرسوم 

                                       
لعشاش محمد، مراحل وإجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري، دار الأمل، كلية الحقوق والعلوم  -1

 .64، ص2018السياسية، جامعة البويرة، 
 السالف الذكر. 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -2



                                                              يقية التحقلعمل الإجراءات الأولية السابقة                                     لأول:الفصل ا

~ 25 ~ 
 

المنصوص عليه  ةيحول الملف الخاص بنزع الملكي ةبنزع الملكي المستفيدن إولايات ف ةو عدأ
تنفيذ جميع  يتولب اقليميإ ةبنزع الملكيكل والي مختص  لىإوم من هذا المرس 03ة في الماد

من هذا  11و  10المادتين  حكامأبذلك مع  سالمساعلاه دون أ  المذكورة ةجراءات نزع الملكيإ
 .(1)المرسوم

ذا كانت إ ةالعام بالمصلحةقرار التصريح  بإصدارللوالي  موحنه غير مسيتضح أ
 ،(2)ن يصدر بقرار وزاري مشتركأكثر بل يجب أو أملاك والحقوق تقع على تراب ولايتبين الأ

صدوره  وفي حال ةشعبيالديمقراطية ال ةالجزائري للجمهورية ةالرسمي ةويتطلب نشره في الجريد
بينما يتم نشر قرارات الوالي في مجموع  ةالرسمي ةيضا في الجريدأبموجب مرسوم تنفيذي ينشر 

حصريا  تحقيق المسبق يعتبر اختصاصاالن اصدار قرار إللولايات ومن ثم ف ةداريرات الإراالق
 44 ةوتبين الماد ولايةكثر من أموال والحقوق التي يتم نزع ملكيتها تى ولو كانت الأللوالي ح
 المتعلقةالإجراءات ي الحق في اتخاذ جميع لر بوضوح حيث تمنح للوامسابقا هذا الأ المذكورة

 .(3)بنص ؤهباستثناء ما تم استثنا يةالملكبنزع 
 ةقرار فتح التحقيق وطبيعته القانوني بإصدار المختصة السلطة :الفرع الثاني
 قرار فتح التحقيق بإصدار المختصة أولا: السلطة

ض ي بغلالعموميه من قبل الوا المنفعة بإعلان المتعلقةبشكل عام يتم اصدار القرارات 
ع من يتعارض هذا النهج أ الجغرافي يمكنوموقعها نفيذها ت عمال المقررالأ طبيعةالنظر عن 

نظم توزيع الاختصاصات في هذا تالتي  186-93رقم من المرسوم التنفيذي  10 ةحكام المادأ
 ة(.العام ةعلان المصلحإ  قرار) ددالص

 ةعقاريال ةبالممتلكات والحقوق العيني المتعلقة ةتم اصدار القرار الولائي لنزع الملكي
 علاقة ةلقرارات نزع الملكي الوزاري ويصدر القرار  المعنيةفي تراب الولايات  المتواجدة

                                       
 .السالف الذكر 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  44المادة  -1
 السالف الذكر.186  -93من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -2
 .السالف الذكر 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -3
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كثر بمعنى قرار فتح أو أالتي تقع في تراب ولايتبين  ةالعقاري ةبالممتلكات والحقوق العيني
يعود قانونيا  بإصدارهبين الاختصاص  ةالعمومي بالمنفعةعلان التحقيق يشكل جزءا من قرار الإ

ما يستند الوالي  ةعادإ و  ةالتصرفات القانوني بإصدار بالصلاحيةالتي تتمتع  ةداريالإ لجهةإلى ا
 والأخيررد في الفصل الثامن و  مما 44الماده  لأحكاموظائفه وفقا  ةهذا الاختصاص في ممارس

 .186-93من المرسوم التنفيذي رقم  مختلفة حكامأبالمتعلق 
 ةالمركزي ةداريي اصدار قرار فتح التحقيق المسبق من الجهات الإتصاص فخالايسحب 

 .(1)على الوالي ةحصري ةويعتمد بصف
 لقرار فتح التحقيق ةالقانوني ثانيا: الطبيعة

 ةاختصاصه حيث يتم تعيين رئيس لجن ةبقرار من الوالي داخل منطقيتم التحقيق 
 ةر تعيين لجناقر  أنمسبقا لهذا الغرض وقد حسم القضاء الفرنسي  ةالمعد ةالتحقيق القائم

مام القضاء أطعن غير قابلة لل ةتمهيديجراءات إعلان لفتح التحقيق المسبق يعتبران إ و أالتحقيق 
التحقيق  لجنةن تجاوز ألا إ يةن هذا القرار لا يؤثر على حقوق المعنيين عند نزع الملكأويعود 

أو جراء هذا الإ ابقاء ماإقانون قد يستدعي الفي  ةجراءات المحددلصلاحياتها وعدم اكتمال الإ
سس في النظام الجزائري نفس الأ ويتبعكده القضاء الفرنسي أالتحقيق من جديد وهو ما  ةعادإ 

 .(2)ي حق للمالكأالتحقيق على  ةعمليعلى حيث لا يؤثر 
 فتح التحقيق المسبقمضمون قرار  :الفرع الثالث
 النصوص والمعلومات التي رار يحددصادر عن الوالي هو قال المسبقفتح التحقيق  قرار

 ةعلى ذلك يتم تشكيل لجن ةالعام المنفعة ةظهار فعاليإن تشملها ويشير بهذا في أيجب 
 .التحقيق

                                       
رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل هلالي خولة، فرحي شامة،  -1

 .12، ص2021/2022شهادة ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 
ة ماجيستير في القانون الإداري، جامعة وناس عقيلة، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، رسال -2

 .35، ص2006الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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 البيانات التي تضمنها قرار فتح التحقيق المسبق :ولاأ
من البيانات ةن يتوفر فيه مجموعأقيق المسبق صحيحا يجب تحلكي يكون قرار فتح ال

التي على ما و  186-93من المرسوم التنفيذي رقم  السادسة ةفي نص الماد المذكورة الضرورية
 :يأتيبا ما و وجيذكر فيه يفتح التحقيق المسبق بقرار من الوالي  :"يلي
 .التحقيق الهدف من -
 .وانتهائه تاريخ بدأ التحقيق -
 هم(.وصفاته مبهلقاأو عضاء سماء الأ)أ للجنةة اتشكيل -
تسجيل الشكاوي وطرق  ودكاترةاوقات استعمال الجمهور واماكنها  ةلجنالعمل  اتكيفي -

 .ملف التحقيق ةاستشار 
  ةالهدف من العملي -
ون من القان 05فقا لنص المادة شغال المزمع انجازها و الأ طبيعة ديدلتح ةالوضعي مخطط -

 .ةالعام منفعةبنزع الملكية من أجل ال المتعلقةالذي ينص على القواعد  11-91رقم 
حدهم أخاص يعين أشمن ثلاث  ةمؤلفة عن طريق لجن ةالعمومي ةفي المصلحالتحقيق يجرى  -

ويشترط في المحققين عدم  ةمحدد ةسنويا بطرق تنظيمي ةوطني ةرئيسا ويختارون من بين قائم
المنزوع  ةتنطوي على مصلح علاقةي أوعدم وجود  ةالملكي ةنازع ةالاداري الجهةانتمائه من 

يختار الوالي من  186-93التنفيذي رقم  من المرسوم 03 ةملكيتهم تماما فبموجب نص الماد
ويتم اختيارهم من بين  ةعات المحلياوالجم ةالوزير الداخلية التي يربطها كل سن ةالوطني ةالقائم

ساسي العام من القانون الأ 13قل في الصنف نيين على الألموظفين المعقضاة واقدماء ال
و خبرتها في أفائتها كن تساهم بسبب أخرى يمكن أ ةلى شخصيإ ةضافبالإة، العمومي لوظيفةل

 .(1)سير التحقيقات

                                       
بوزردوم عبد الحكيم، نزع الملكية للمنفعة العامة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  -1

 .18-17، ص ص2014/2015ائر، السياسية، قسم الحقوق، جاجمعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، الجز 
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 داري المسبق تحقيق الإال ارشهر قر ثانيا: 
ن يتم فتح أ ضرورةتنص على  11-91من القانون رقم   06ة من الماد السابعة ةالفقر 

بشكل  علان الجمهورإ  ة بهدفالبلدي ةعملي لإشهارتقليدا  ةفي مواقع محدد ةالتحقيق وتعيين لجن
 يكون التحقيق ةلى نجاح التحقيق في المصلحإجراء التحقيق ويهدف هذا الإ ةواسع عن عملي

 .وليس له طابعا فرديا بشأنهاالجمهور  ةموجها لمعرف منفعة
يوما  15رار قبل ن يتم نشر القأ 186-93التنفيذي رقم  سوممن المر  6 ةتضمنت الماد

م ذلك استخدا هبويقصد  المعنية ةبمركز البلدي مشاران يكون أمن تاريخ فتح التحقيق ويجب 
شر كما يقول المشرع بشرط ن ،ماكنالجمهور في مثل هذه الأ لكثافةنظرا ائطية الحالملصقات 

بل زاد  في القانون بذلك هبلم الجمهور وع انتشاره بزيادةالقرار في جريدتين يوميتين وطنيتين 
ن لضما ةداريالقرارات الإ ةمجموعإطار ر القرار في شعلى ن بالتأكيد المعنية ةار دعلى الإ

 .ممكن من الجمهور عدد ر بكألى إله و وص
خرى وهذا ة ـأات عامرار ي قكأ ةلجنالصحيح يتم نشر القرار المتعلق بالتحقيق وتعيين 

شخاص المعنيين بالمشروع وضمان كبر عدد ممكن من الأأ وتخصيصعلام إ لى إ هدفي
مؤشرا اضافيا على التزام  شرلنل المتعددةالتحقيق وتعتبر الوسائل  ةمشاركتهم في شيء عملي
 .(1)في العمل الحكومي الشفافيةوتعزيز  ةالعام ةالسلطات بتشجيع المشارك

 التحقيق المسبق  ةتعيين لجن :ثالثا
تحقيق  ةتشكيل لجن ةمكانيإلي وايتيح لل 186-93المرسوم التنفيذي رقم  لأحكاموفقا 

لوالي هؤلاء المحققون يتم اختيارهم من قبل ا ةجنلحدهم رئيسا لأشخاص يكون أ ثلاثةمن تتكون 
هدف ب ةنزع الملكي ةعلى تقديره وبعد دراسته للملف المقدم من قبل المستفيدين من عملي ابناء

 .للمشروع ةالعمومي المنفعةثبات إ

                                       
 .20ص المرجع السابق،بوزردوم عبد الحكيم،  -1
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شخص  12لى إ 06في هذا المجال والتي تضم من الولايات القوائم التي تعدها  تعد
و قدماء الموظفين معنيين على أو الموظفين أ القضاةمن بين قدماء  مفرادا يتم اختيارهأتشمل 

 الجهةو ألوالي لكما يمكن  ،العموميه للوظيفةساسي العام من القانون الأ 13صنف قل في الالأ
ر التحقيقات يمكن على خبرتهم وكفاءتهم في سي ابناء معتادةشخاص قوائم أاختيار  المختصة

تجعله مؤهلين  ةعملي ةو لديهم خبر أ ةمعين في مجالاتة شخاص ذوي خبر ان تكون هذه الأ
 د فييللمواع خاصة ةهمييولي أ والمشروع الجزائري  ية،وفعال بكفاءةالتحقيق  ةفي عملي للمساهمة

قيق وتاريخ انتهائه تحم تحديد تاريخ فتح الص المادة على أن عدعمل لجان التحقيق حيث تن
وتحديد المواعيد لتنفيذ  ةالالتزام بالجداول الزمني ةهميأ البطلان وهذا يعكس  طائلةيقع تحت 

 .(1)وفي الوقت المناسب بفعاليةالتحقيق  ةانجاز عمليو 
التحقيق ولكن  ةاء لجنأعضتخص  ةحدد معايير دقيقي الجزائري لم عر المشيلاحظ ان 

 ةشخصي"أية استخدام مصطلح  ، بما في ذلكالواسعمفهوم المفتوحا لاستخدام ترك الأمر 
سير في مجال  بالضرورةليست  ةالشخصيه لهذ المطلوبة ةن الخبر أيضا أمن المهم و  "خرى أ
في مجال  وكفاءة رةذوي خب وان يكونأعضاء يجب ات بشكل عام وهذا يعني أن الأتحقيقال

 هة.ونزا  ةاجراء التحقيقات بدق
تحتاج لجنة التحقيق إلى الإستقلالية والحياد لضمان عدالة وشفافية العملية وفقا لأحكام 

 .(2)11-91القانون رقم 
 يشترط أن يكون المحققون منتمون إلى الجهة الإدارية التي تقوم بنزع الملكية ويجب أن

هذا يتضمن  ،شخاص الذين سيتم نزع ملكيتهمالأ ةتنطوي على مصلحلا يكون لديهم علاقة 
-93نفيذي رقم التحكام المرسوم أعلى  اتها في اجراء التحقيقات بناءاهونز  اللجنة ةاستقلالي

التحقيق مقابل المهام التي يتم تكليفهم بها تحدد ة عضاء لجنلأ مكافآتيسمح بتقديم ، (3)186
                                       

 .19-18بوزردوم عبد الحكيم، مرجع سابق، ص ص -1
 .السالف الذكر، 11-91القانون رقم  -2
 السالف الذكر. 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -3
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المعمول للتنظيم للموظفين وفقا  الممنوحة المهمةوفقا لكيفيات ونسب مصاريف  المكافآتهذه 
خضعها لرقاة القضاء يشير إلى أن عملية تحديد المكافآت تعتمد لم يو ن المشرع إوبالتالي ف هب

أساسا على تنظيمات وسياسات الدولة المعمول بتا دون الضرورة لربطها بخصائص المهمة 
 .(1)نفسها

 مطلب الثانيال
 سير قرار فتح التحقيق

 الفرع الأول: الشروط المتعلقة بمكان وزمان إجراء التحقيق
ة مسؤولمكان فتح التحقيق "لتحقيق قوة المشاركة العامة في عملية التحقيق، يلزم الجهة ال

 ن الذيمن مكان فتح التحقيق، الجهة أو المكا بفتح التحقيق بتحديد مكان وزمان إجرائه. يُفهم
يتم فيه عرض ملف التحقيق للجمهور، ليقوموا بتدوين ملاحظاتهم وتعبير آرائهم في دفتر 

 التحقيق المخصص لهذا الغرض."
، يُمكن للجنة أن تقرر مكان إجراء 91/13من المرسوم التنفيذي رقم  5/19"وفقًا للمادة 

يتمتع بسلطة تقديرية في هذا الشأن. من الأفضل تحديد مكان  التحقيق، ويتضح أن الوالي
إجراء التحقيق بناءً على معايير الفعالية والديمقراطية، مع التركيز على تسهيل الوصول 
للمعلومات للجمهور وتعزيز الشفافية في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. يجب أن تُلزم 

ات التحقيق في المقرات المناسبة، مثل مقرات البلديات الجهة المسؤولة بتوفير نسخ من ملف
والدوائر والولايات، لتسهيل الوصول إلى المعلومات لأبعد الحدود." زمن اجراء التحقيق "يجب 
أن يتم تنظيم عملية التحقيق في ظروف زمنية مناسبة تؤكد على الصفة العالمية للتحقيق، سواء 

لإجراء التحقيق أو السماح بساعات وأيام كافية لإنجازه." كان ذلك بتحديد المواعيد المناسبة 
، يجب تحديد تواريخ بداية وانتهاء التحقيق في القرار الذي 99/19من القانون  11"وفقًا للمادة 

على أن مدة التحقيق  991/13من المرسوم التنفيذي رقم  9/19يفتح التحقيق، وتنص المادة 
                                       

 .، السالف الذكر186-93لمرسوم التنفيذي رقم ا -1
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وكيفيات عمل اللجنة." "من خلال تفسير هذه النصوص، يتبين  تُحدد استنادًا إلى أهمية العملية
أن مدة التحقيق لم يتم تحديدها بشكل محدد، حيث تُخول للوالي الحرية في تحديد الفترة الزمنية 
المناسبة لإجراء التحقيق. هذا النهج يسمح بتطبيق مدة تحقيق مرنة تتناسب مع طبيعة كل 

بدلًا من تقييد العملية بفترة زمنية محددة، التي قد تقلل من  حالة، وهو يعزز مصداقية العملية،
جدية التحقيق." "يخضع زمن إجراء التحقيق وساعات عمله لأوقات عمل الإدارات المعنية، 
وينظمه القانون خلال أيام الأسبوع على الأقل، وذلك نظرًا لإيداع ملف التحقيق لدى مصالح 

من  5/19قرار فتح التحقيق العمومي، وفقًا لنص المادة إدارة عمومية أو جهة أخرى تُحددها 
 ." 991/13المرسوم التنفيذي رقم 

ويمكن في حال تطلب ظروف التحقيق ذلك، أن يُنص على ساعات عمل إضافية خلال 
ة العطل الرسمية والأعياد والمناسبات، في قرار فتح التحقيق، بهدف تسهيل واستكمال عملي

 كن." "ويراعى وضع ملف التحقيق تحت المسؤولية المباشرة للرئيسالتحقيق في أسرع وقت مم
 ولاية،الإداري للجهة المعنية، مثل رئيس البلدية على مستوى البلدية أو الوالي على مستوى ال

حتى يتسنى لأي شخص الاطلاع على الملف في أي وقت وفي المواعيد المحددة لإجراء 
 مل الإدارة التي يتم فيها وضع ملف التحقيق."التحقيق، وذلك ضمن حدود ساعات وأيام ع

 تسيير التحقيق  بكيفية المتعلقةالشروط  :الفرع الثاني
 .اللجنةعمل هذه  ةالجمهور في دفتر التحقيق وكيفيات وتتعلق بتكوين ملاحظ

 دفتر التحقيق :ولاأ
وتسليمه  حيث يتم توفيره ةتقييم المشاريع العام ةفي عملي ةساسيأداة أهو دفتر التحقيق 

حظات التي يقدمها الجمهور الملااستخدام هذا الدفتر لتسجيل يتم ه يو ممثلأ ليمن قبل الوا
-93من المرسوم التنفيذي  07 للمادةوفقا  ةالعام ةالمصلح والتي تهم ةن المشاريع المقترحأبش

التظلمات ي وممثله ويستخدم لتوثيق لن يكون الدفتر مرقما وموقعا من قبل الواأيجب ، 186
قانونا  ةماكن المحددلتحقيق تحت تصرف الجمهور في الأايتم وضع ملف  ، عندماوالملاحظات
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دفتر في راء دون هذه الأت ،التحقيق ةفي عملي ةالمشاركو رائهم أ ءبداإشجع الجمهور على ي
كما يمكن  ،ها فيما بعدليللاحقه وتح بعنايةيقهما ثالتحقيق المخصص لهذا الغرض حيث يتم تو 

التظلمات والملاحظات  ةفي متابع اللجنةالتنظيم  ةحول كيفي ةتوضيحات اضافي ةضافإ
 .وشفافية ةومعالجتها بموضوعي

 عمل لجنة التحقيق ةكيفي :ثانيا
 ةطلاع الجمهور ملف التحقيق وتقييم الملاحظإ -1

على ملف التحقيق وتقديم ملاحظات من تبدأ بالإطلاع التحقيق  ةتعمل لجن ةعملي"
عدم وجود  ةيتمكن الجمهور من استعراض الملف وتقديم ملاحظاتهم حتى في حال ،الجمهور

، تسجل للمنفعة العامة ةنزع الملكي ةلى عمليإ ةو المراسيم المنظمأبالقوانين  واضحةتوجيهات 
بل من ق كانت كتابية أو شفهية من قبل الجمهور سواء ة لمقدمكافة الملاحظات والاقتراحات ا

ات معلومللأشخاص الذين يمتلكون التحقيق الاستماع  للجنةات التي ترتبط بها ويجوز الملاحظ
وبموجب  11-91من القانون  07 للمادةوالتي تساعد في اعداد استنتاجاتها وفقا  صلةذات 

اجراءات  مصداقيةمما يعزز  اللجنةكل شخص في استماعه من قبل  بحق يعترف 08المادة 
ت تسجيل جميع الملاحظات والاقتراحات في دفتر التحقيق سواء جاء اللجنةالتحقيق يجب على 

 .هذه من الافراد الجمهور او من الاشخاص المتمتعين
تسمح  ةالتحقيق يمكن تسيير التحقيق بطريق ةكما يهدف تحسين وتثمين دور لجن
ا ةبهالتي يتواجد  ةالمنطق زيارةلجمهور ليحقق  ،للجمهور بالتعرف بشكل كامل على المشروع

يم و المستفيد تقدأصليين ويطلب من صاحب المشروع علام المالك والشاغلين الأإ بعد العقار 
ص ي شخألى استدعاء إ ةبالاضافة، العام ة لمعرفذات فائدة مؤكدة ل اللجنةتراعي  وثيقةي أ

 مصلحة مفيدة حول المشروع.يرى في سماعه 
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 تقرير لجنة التحقيق -2
اد التحقيق في اعد ةلجن تبدأق المحدد في قرار فتح التحقيق التحقي مدةانتهاء بمجرد 

قانون من ال 09/01ة يوما بعد انتهاء التحقيق وفق لنص الماد 15لا تتجاوز  فترةخلال ها تقرير 
 المحددة ، تقدم لجنة التحقيق تقريرا ظرفيا للسلطة الإدارية المختصة في الفترة 91-11

تحقيق الاء المزمع تنفيذها بعد انته للعملية ةلعاما المنفعة طبيعةحول استنتاجاتها يستعرض فيها 
رير بالقانون يتضمن التق ةالمحدد الفترةبختم السجلات وتقديم تقرير ظرفي في  اللجنةتقوم 

ت قد اقتراحا ةيألى تقديم إعملي للمشروع والفعاديته بالاضافه  ين فعلأبش اللجنةستنتاجات ا
 ".بجانب التوصيات  فائدةذات  اللجنة تراها

وتشمل  الداعمةي مع جميع الوثائق للى الواإ والمؤرخة ةرسال نتائج التحقيق الموقعإيتم " 
 للأشخاص من نتائج التحقيق ةكما يتم ارسال نسخ ةالعام المنفعة لفعاليةالنتائج وتقييما صريحا 
 ".المعنيين بموجب القانون 
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 خلاصة الفصل: 
 لمضمون هذا الفصل، تم التوصل إلى أن قرار فتح التحقيق المسبق يُعد قرارًا وفقًا

ذا مخصصًا لإثبات المنفعة العمومية قبل صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية. ويستند ه
د الوالي فيه النصوص والبيانات ، حيث يحد186-93القرار إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 .بما في ذلك الهدف من التحقيق وفترته وأعضاء اللجنة المكلفة بهالضرورية للتحقيق، 
لي، بالنسبة للسلطة المختصة بإصدار قرار فتح التحقيق المسبق، يتم ذلك بقرار من الوا

ويتم سير القرار بعنوان البلدية أو المنطقة المخصصة لهذا الغرض. وتشمل مهام اللجنة 
ي يتم ات التية للمشروع المقترح، مع الالتزام بسرية المعلومالمشكلة تقييم فعالية المنفعة العموم

 .الاطلاع عليها خلال أدائهم للمهام المحددة
ي أما بالنسبة لمكان وزمان إجراء التحقيق، فيمكن للجنة العمل في مقر المجلس الشعب

 .ةنيأو في أماكن عمومية أخرى كما يحدده القرار، وتخضع الأوقات لساعات عمل الإدارة المع
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 قرار التصريح بالمنفعة العامة
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 ةخطوات لرقاب ةوالتي تتطلب عد ةجراءات المعقدتعد من الإ ةنزع الملكي ةعمليإن 
 :لى مرحلتينإ ةوفقا للقانون الفرنسي تنقسم هذه العملي قضائية

 :رئيسيين ينئتتكون من اجرا ة:دارية الإمرحلال -

ن مداري للتثبيت والتحقق إيتبع بتحقيق  ةالعام المنفعةتقرير حول  إصدار: هو قرار بولاأ
 ة.العام المنفعةمبررات 

ذي الازل هو قرار المحافظ بتحديد وتحصين العقارات التي يتواجب نزع ملكيتها وقرار التن :ثانيا
 .يسبقه تحقيق جزئي

 حةصمن  التأكدبعد  ةقرارا من القاضي بنزع الملكي ةلكيتتطلب لنقل الم القضائية ةمرحلال -
ن م ةداريإ اهمالى مرحلتين حيث كلتإفي القانون المصري  ةقسم هذه العمليكما تتجراءات الإ
 :ولى تتمثل فيالأ

 ة.الرسمي ةنشر القرار في الجريد -

 ة.رئيس الجمهوريمن  ةالعامنفعة اصدار قرار تقرير الم -

 .تآوالمنشحصر العقارات  -

 نشر الكشوف -

 .من لم يعارض من الملاك على النماذجتوقيع  -

 .(1) دفع التعويضات -

                                       
 .85براهيمي سهام، التصريح بالمنفعة العمومية في نزع الملكية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -1
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يتنازل عنها هو تقرير لأي تشريع بأن جراءات التي لا يمكن ول الإأن أعلم ب ةاحاط -
 ةمختصمن السلطة العلان إ و أكاعتراف  ةالعام ةحيث يعرف تقرير المصلح ةالعام ةالمصلح

في  ةبلين يكون الهدف تعطيل التصرفات المستقأدون  ةالعام بالفائدةن المشروع المقترح يعود أب
 لاستفادةوا بللتلاعهو يعلن للجميع  بإعلانمر تنفيذ التحسينات عليه يتعلق الأ ةو اعاقأالعقار 
 وهذا التقرير أيكون  ينه لكأومنه نستنتج الظن فيه حق  ةبممارس ةالمصلح لأصحابويسمح 

ب جزائري يجأو الالمصري تشريع في ال ةوفقا للمصطلحات المستخدم ةالعام بالمنفعةالتصريح 
ر ن تتوفألتنفيذ يشترط فيه نونيا وقابلا لليكون سليما وقا ةساسين يتوافر فيه بعض الشروط الأأ

 :همهاأ فيه بعض الشروط 

 ةالمختص الجهةمن  أن يصدر -

 ة.ترم القواعد الشكليأن يح -

 .(1)والتنظيمية ةنصوص القانونيلليكون محتوى القرار مطابقا أن  -

 

 

 

 

 

 

                                       
قندوسي فاطمة، الضمانات القانونية لنزع الملكية الخاصة من أجل اللمنفعة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  -1

 .15، ص2016/2017ة مولاي الطاهر، سعيدة، تخصصإدارة الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع
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 المبحث الأول
 موميةالع بالمنفعةتصريح ال ارصدور قر 

 المنفعة وفعاليةه ةهمأ على  اللجنة وتأكيدداري المسبق التحقيق الإ ةبعد انتهاء عملي
 ةالعام ةعلان عن المصلحملزما للوالي يتم الإ رأيهان يكون أللمشروع المقترح يتم بدون  ةالعام

 .(1)نزعهاالمراد  ةملاك والحقوق العقاريعلى موقع الأ اداري يصدر بناءإر قرار عب
 ولالمطلب الأ 

 ةالعمومي بالمنفعةمفهوم قرار التصريح 
 ةالعمومي المنفعةوجب علينا تعريف  ةالعمومي ةفعنمفهوم قرار التصريح بالمب للإحاطة

 ة.العمومي ةفعنضمون قرار التصريح بالمثم التطرق إلى مالتي تصدره  والجهة
 التي تصدره والجهة ة العمومي بالمنفعةتصريح الار ر تعريف ق :ولالفرع الأ 

 ةالعمومي بالمنفعةتصريح الار ر تعريف ق :ولاأ
ليه المشرع إمبرر الجوهري الذي يستند والساسي هي الشرط الأ ةالعمومي بالمنفعةنقصد 

 ةخير في تحقيق المصلحوالأول الأ والإجراء ةجراء نزع الملكيإكما يعتبر  ةفي سماح نزع الملكي
تدخل في التي جراء هي انجاز المشاريع المزمع انجازها لهذا الإ ة،سس القانونين الأأي أ ةالعام

 .(2) ةالعام ةنطاق المصلح
مرنه  ةنها فكر أنظرا لكونها  ةالعمومي لمنفعةلالجزائري لم يعطي تعريفا  عر للمش وبالنسبة 
تحقيق  ضرورةا ولهمأساس اعتبارين أعلى تعريفها ننا نمكن الا إ ةدار ترتبط بنشاط الإ ومتطورة

 المنفعة) ةالعام ةيمكن تعريف المصلحكما  ،الخاصة ةالملكي حمايةوثانيا المنفعة العامة 

                                       
 .83لعشاش محمد، مرجع سابق، ص -1
أقاسم محمد اتلكبير، أقاسم حجيلة رقانية، تالتصريح بالمنفعة العمومية المتضمن نزع الملكية في القانون الجزائري، مذكرة  -2

، 201/2014قسم الحقوق، جامعة أدرار، الجزائر، لنيل شهادة الماستر في القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .08ص
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التي تكون  ةالقدر على المجتمع  ةخدملى إعمال التي ترمي الأ ةمجموع" :بأنها ة(العمومي
خير الذي تجنيه مع الالفرد التي تتناقص  ةبمصلح التضحيةمصلحته وفائدته تبرز 

 .(1)"ةالجماع
 ةجراءات نزع الملكيإفي  حساسيةفيعتبر  ةالعام ةبالمنفعما تعريف قرار التصريح أ

يث حداري المسبق التحقيق الإإجراءات بعد انتهاء  ةهذا القرار مباشر  ويأتي ةالعام للمصلحة
 الجهةلكي تعلن هذه  المختصةمن الوثائق  ةيرسل ملف التحقيق الذي يحتوي على مجموع

يرها لوجود عن تقدد ةدار هو افصاح الإ ةثاني ةو بصفأ ةرسمي ةبصف ةالعام ةثبوت المصلح
 نلأ مختصةال الجهةعلان من إ و أيضا اعتراف ألمشروع الذي يراد انجازه وهو ل ةماع ةمصلح

 ة.العام ةالمشروع المزمع انجازه يحقق المصلح
طلاع عليه وليطعن الإو العلم به  للكافةو تصريحا ينشر ويعلن أعلان إ يضا أما يعتبر ك

 .(2)ةفيه صاحب المصلح
نه في أداري شإتشريع الجزائري هو قرار الفي  ةالعمومي ةفعنونقصد بقرار التصريح بالم

 المختصة القضائيةمام الجهات ألغاء ويمكن الطعن فيه بدعوى الإ ةدارين القرارات الإأذلك ش
حيث تمثل هذه  ةالعام ةما شابه عيب من العيوب التي تمس شرعيته ولا يحقق المصلحإذا 

ستئناف ص بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإختالتي ت القضائيةفي المجالس  قضائيةالالجهات 
حدى إو أ الولايةو أ ةي كانت طبيعتها التي تكون الدولأقضايا في جميع الالعليا  ةمام المحكمأ

في  واليتحقيق فيها يشرع بقرار من الللفيها  اطرف ةداريالإ ةذات الصيغ ةالمؤسسات العمومي
 .(3)لهذا الغرض سلفا معدة ال ةالتحقيق من القائم اللجنةحدود اختصاصه حيث يعين رئيس 

                                       
 .23هلالي خولة، فرحي شامة، مرجع سابق، ص -1
زكرياء بوعلاق، الراقابة القضائية على إجراءات نزع الملكية الخاصة بالمنفعة العمومية، مذكرة ماستر، تخصص قانون  -2

 .26، ص2018/2019سكرة، الجزائر، إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، ب
لعشاش محمد، آليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في التشريع الجزائري، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية  -3

 . 29ماستر، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، ص



 المنفعة العامةقرار التصريح ب                                              الفصل الثاني: 
 

~ 40 ~ 
 

 ةالعام لمنفعةبامصدر صدور قرار التصريح  :ثانيا
تصريح الن مصدر قرار أتنص على  186-93من المرسوم التنفيذي رقم  10ن الماده إ
ملاك تقع بالنزع اذ كانت هذه الأ المعنيةملاك يختلف وفقا لنطاق وحدود الأ ةالعمومي بالمنفعة

ما أ ،الولايةفي تلك  المختصة ةداريالإ السلطةيكون مصدر القرار هو  ةواحد ولايةضمن حدود 
 خاصة اتولايفي عدة  ةلقد يكون مصدر القرار هو سلطات اداري ةواحد ولايةاذا تجاوزت حدود 

 عليه المرسوم التنفيذي ينص  البعد الوطني والاستراتيجي حسب ماذات اذا كانت المشاريع 
 :(1)تيحسب الأة ومية العمفعنرح بالمصي : "نهأعلى 

 التصريح بموجب مرسوم تنفيذي -1
 بالنسبةما "أ :بنصها 248-05من المرسوم التنفيذي رقم  2 ةعليها المادنصت 

 بالمنفعةوالبعد الوطني والاستراتيجي يصرح  المنفعةذات  التحتية ىلبنانجاز ا اتلعملي
 .(2)تنفيذي"بمرسوم  ةالعمومي
مشروع اللى تنظيم إلتنفيذي الذي يهدف من هذا التصريح اوفقا للتوجيهات المرسوم و  

ه اد انجاز المشروع المر  طبيعةعلى  التأكيدمع  ةالعقاري ةضرار بالممتلكات العينيني دون الإالمع
 ه.بتنفيذ المعنيةمناطق وال

بمرسوم  بموجب ةالعام بالمصلحةيصدر قرار التصريح  2014 ةلسن ةوفقا لقانون المالي
 المتعلقةانجاز المشاريع  ةلعملي ةالعمومي ةفعنالتصريح بالم"يتم  :تنفيذي حيث ينص على

                                       
 السالف الذكر. 186-93المرسوم التنفيذي رقم  من 10أنظر المادة  -1
 186-93يتمم ويعدل المرسوم التنفيذي رقم  1993يوليو  10مؤرخ في  248-05من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -2

اريخ الصادرة بت 48المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج ر، عدد  11-91الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 
10/07/2005. 
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 ةالعام ةذات المصلح التحتيةبنيتها  نظرا لطبيعةونقل وتوزيع الكهربائي والغاز والماء  بإنتاج
 . (1)"وبعدها الوطني الاستراتيجي بموجب مرسوم تنفيذي

صل لى الأإ اعن طريق مرسوم تنفيذي مستند ةالعمومي بالمنفعةيصدر قرار التصريح 
 ةمعتبرا في انطلاق المشاريع تهدف هذه الخطو  تأخيراتسبب  ةالملكيأن إجراءات نزع وبمبرر 

والبعد الوطني  ةالعام المنفعةوالتسجيل انجاز المشاريع الكبرى ضد  التأخيرإلى تفادي 
 2005المتضمن قانون الماليه لسنه  20/4/2021من القانون  65 للمادةالاستراتيجي وفقا 

جراءات تصريح تتم عن طريق مرسوم التنفيذيين وذلك من اجل انجاز الذي اشرت الى ان ا
من القانون رقم  06وفقا للمادة والبعد الوطني والاستراتيجي  ةالعام ةالمشاريع الكبرى المصلح

الذي أشارت أن إجراءات التصريح تتم عن  2005المتضمن قانون المالية لسنة  04-21
از المشاريع الكبرى ذات المصلحة العامة والبعد طريق مرسوم تنفيذي وذلك من أجل انج

 ةالعقارات والحقوق العيني ةعلى ملكي الفوري جراء يتيح الحصول ذا الإالوطني الإستراتيجي وه
بعد ايداع المبالغ  ةفي نزع الملكي المختصة ةداريالإ الجهةلتنفيذ المشاريع من قبل  ةمخصصال

 .(2)ةالعام الخزينةللتعويض في  ةالمخصص
بموجب مرسوم تنفيذي يفرض شرطا  ةالعام بالمصلحةن التصريح إسابقا فتم ذكره وبما

ن المشرع أ لاإ ةساسي لنزع الملكيتبقى التبرير الأ ةالعمومي المنفعةن أساسيا وعلى الرغم من أ
ذات  التحتية ىبالبن متعلقةوتكون  والاستراتيجيالوطني  بالطابعمتع المشاريع تقد اشترط ت

 .(3)بموجب بمرسوم تنفيذي ةالعام بالمصلحةلتبرير صدور التصريح  ةالعام المنفعة
                                       

، الصادرة في 98، ج ر ع 2014المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2013مؤرخ في  08-13قانون رقم  -1
31/12/2014. 

 11-91، يتمم ويعدل القانون رقم 2005، المتضمن قانون المالية لسنة 29/12/2004مؤرخ في  21-04رقم  قانون  -2
 .30/12/2004، الصادرة بتاريخ 58الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية، ج ر ع 27/04/1991المؤرخ في 

مومية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر طيبي سارة، مجري وردة، الراقابة على التصريح بالمنفعة الع -3
، 2014/2015في القانون، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، الجزائر، 

 .16ص
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طرق الالسدود و  :الوطنيه مثل للمجموعةالتي تتعلق بالمشاريع الكبرى  ةخير الأ ةفي الحال
التصريح  يصد .(1)... إلخوالمترو وحظائر الرياح الكبرى  ةوالسكك الحديدي نفاقوالأ السريعة
 ةلتحديد سلط ةيكون هذا المرسوم التنفيذي وسيلتنفيذي  بموجب مرسومالعمومية  بالمنفعة

نظرا  ةواحد ولايةمشاريع التي تتجاوز حدود لل اللازمةعن اصدار القرارات  ةالمسؤول ةدار الإ
 .الاجتماعي والاقتصادي تأثيرهاوالتي تكتسي طابعا وطنيا ولها  ةوالاستراتيجي ةالوطني لأهميتها

بموجب نشره  المعنية للأملاك الفورية الحيازةداري النازع من فيذي الإيمكن للمرسوم التن
على عكس القرارات  المذكورةملاك مباشر على الأ تأثيريكون له  ،(2)ةالرسمي ةفي الجريد

 صلاحية تتنحو بقرار وزاري والتي قد لا أخرى تصديرها سلطات المحليه مثل الوالي الأ ةداريالإ
 .الفورية ةالحياز 

 ناء علىويتم اصداره ب ةشامل ةتنفيذي صلاحيةتتمتع  ةقانوني ة دا أالمرسوم التنفيذي يعتبر 
له يصبح  ةالرسمي ةعندما ينشر المرسوم التنفيذي في الجريد الشريعيةتفويض من السلطات 

 ختصةالمدارات بما في ذلك الإ المعنيةطراف طابع القانون ويجب الامتثال له من قبل جميع الأ
 .فرادوالأ

مهما كان مصدره فهو يصدر  ةالعام بالمصلحةر التصريح ان قر ألى إ ةشار تجدر الإ كما
خرى على أ جهةي أ ةاستشار دون وبطلانه  طائلةمحدد المضمون قانونا تحت لأنه دون تسبيب 

تسديد قرار صادر  بضرورة ةدار الملغي ويلزم الإ 48-76رقم الأمر لاف التشريع السابق خ
ي أقبل  رأيهوجوب ابداء المجلس الشعبي الولائي  ءبطلان فضلا على ابداال طائلةتحت 

                                       
ة للعملية المتعلقة بتهيئة ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي2006يوليو  04مؤرخ في  235-06مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .2006يوليو  09، الصادرة في 45حظيرة الرياح الكبرى، ج ر ع 
 ، السالف الذكر.248-05من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -2
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ؤرخ م 35161م له رق على في قراروهو ما قضى به المجلس الأ ،(1)ةالعمومي بالمنفعةتصريح 
 .(2)1984ماي  26في 

يح قبل التصر  رأيه بإبداءن المجلس الشعبي الولائي مطالب أمن المقرر قانونا "
شهر لم ي الذي ةالعمومي بالمنفعةح ر المص الولايةن قرار والي إمن ثم ف ةالعمومي بالمنفعة

بطال ثر له ومتى كان ذلك استوجب اأيكون باطلا ولا  الرأيو صدور هذا أفيه يفيد طلب 
 المبدأ".حكام هذا أعلى مخالفه  تأسيسالقرار المطعون فيه 

 ياقانون رمن المقر  :"(3)1989ةجويلي 15المؤرخ في  65146خر رقم أوجاء في قرار  
نه أكما  ةالعمومي ةمنفعبالي تصريح أقبل  هبرأي ءدلاالمجلس الشعبي الولائي يكلف بالإأن 

ن فإالتي ينجز من خلالها ومن ثم  ةمهلال ةالعمومي المنفعةبن يتضمن قرار تصريح أيجب 
ن من الثابت في ق القانون ولما كار يعد مشوبا بعيب خ المبدأ اداري الذي يخالف هذالمقرر الإ

ي المجلس أخذ ر أتملك الفوري دون مع ال ةلوالي عندما صرح بنزع الملكيلن أالحال  ةقضي
 .لقانون ليعد خرقا  ةن يكون فيها نزع الملكيأالتي يجب  ةودون تحديد المهل للولايةالشعبي 

 .ومتى كان كذلك استوجب ابطال المقرر المطعون فيه
 التصريح بموجب قرار وزاري مشترك  -2

و أقليم ولايتين إتها في يالتي يراد نزع ملك ةو الحقوق العينيأوجود الممتلكات  ةي حالف
المعني ووزير بين الوزير قرار وزاري مشترك  بواسطة ةلعمومينفعة اكثر يصدر التصريح بالمأ

                                       
 .31-30لعشاش محمد، مرجع سابق، ص ص -1
، 1989، الجزائر، 02، المجلة القضائية العدد 26/01/1984مؤرخ في  35161الأعلى )غ إ(، قرار رقم  المجلس -2

 .220ص
، 1991، الجزائر، 02، المجلة القضائية، العدد 15/07/1989المؤرخ في  65146المجلس الأعلى )غ إ(، قرار رقم  -3

 .169ص
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-93المرسوم التنفيذي رقم من  10وفقا لما جاء في الماده  ةوالجماعات المحلي ةالداخلي
186(1). 

زع ن ةحيث تتجاوز عملي ةفي تصريح بمنافعه العمومي ةالثاني ةالدرج ةتمثل في هذه الحال
القرار  ةوبالتالي يتوجب رفع درج أكثر ولتشمل إقليم ولايتين أ الواحدة الولايةقليم إ ةالملكي

وذلك نظرا للجهات التي تصدره وبناء على ذلك يكون  ةالعمومي المنفعةتصريح بالصادر 
 مشتركة. وزاريةبموجب قرارات  ةالعمومي بالمنفعةالتصريح 

و أانجازها على تراب ولايتين يتم عمال غلب الأأ نه ألى إ ةفي هذه الحالوتجدر الإشارة 
ملكية اللاحقة ة إلى والي يتولى تنفيذ ةجميع إجراءات نزع الكثر يقوم المستفيد بنزع الملكيأ

 .(2)بالمنفعة العموميةالتصريح  لصدور قرار
 لوالي صادر عن االتصريح بموجب قرار  -3

 ولايةفي تراب التي يتم نزع ملكيتها ة العقاري ةممتلكات والحقوق العينيالتواجد  ةفي حال
 منفعةبالتصريح بين ال يتممن الولايات  اتبلدي ةو عدأ ةواحد ةسواء كانت تقع في بلدي ةواحد

لى الوالي نفسه إتقريرها وتقديمه  بإعداد المختصة اللجنةبموجب قرار بعد ذلك تقوم  ةالعمومي
 .(3)ةالعمومي بالمنفعةقرار التصريح  بإصدارالذي يقوم 

  بالمنفعة العموميةمضمون قرار التصريح  :الفرع الثاني
في القانون الجزائري على البيانات  ةالعمومي ةفعنن يتضمن قرار الصلح بالمأيجب 

 ةالمقرر  ةهدافنا الملكيأ .التي تشمل (4) 11-91من القانون رقم  10 ةبموجب الماد ةالمحدد
 ةعمال المقرر اراضي المخطط لنزع ملكياتها وموقعها ومواصفاتها وقوام الأالأ ةتنفيذها ومساح

                                       
 ف الذكر.السال، 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -1
 .17طيبي سارة، مجري وردة، مرجع سابق، ص -2
 .17طيبي سارة مجري وردة، المرجع نفسه، ص -3
 السالف الذكر. 11-91من القانون رقم  10المادة  -4
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تحديد  أيضاالنزع كما يتطلب القرار  ةعملي اللازمة ةلتقدير النفقات المالي ةضافبالإ اومكوناته
 .(1)النزع ةمده انجاز عملي

لغاء إقبل  10في مادته (2) 186-93التنفيذي  كما هو منصوص عليه في المرسوم
اغراض المصلحه العموميه التي كان  ةالذي كان ينظم عمليات نزع الملكي 48-76 مر رقمالأ

نه كان أوميه تجديد مده انجاز عمليه النزاع حيث العم بالمنفعةيطلب فقط من قرار التصريح 
 لأمراحيث حدد  ةالعمومي ةالمصلح لأغراضنزعه  ةكثر وضوحا فيما يتعلق مده انجاز عمليأ

مصادقه  ةلى خمس سنوات في مشاريع تهيئإحد يمكن تمديدها  كأقصىلا تتجاوز سنتين  ةمد
 ةصليالأ ةفقط الا تتجاوز المد ةواحد ةمر  ةتحديد هذه المد ةيضا على امكانيأعليها وكان ينص 

لا بموجب مرسوم إيدها من جديد دولا يكون تم جديدةلى اجراء تحقيق إللتنفيذ التي كانت سنتين 
 .مرالأ

قراره التصريح بما  صياغةن يتم أالذي تم الغائه كان يشترط  48-76رقم وفق للأمر 
ن يكون القرار أن الضروري بشكل محدد مكتوب وليس بشكل شفهي كان م ةفعل العمومي

 لأغراض ةنزع الملكي ةلعملي المطلوبةوقالبه حيث يتضح فيه جميع التفاصيل  شكلهمتعلقا ب
 .(3)المنفعة العمومية

 ةالعمومي بالمنفعةتصريح الر االبيانات التي يتضمنها قر  -1
 ةجل المصلحأمن  ةمتعلق بنزع الملكيال 11-91حكام القانون رقم ألى إ ةشار بالإ 
تطبيق هذا القانون يتم  ةالذي يحدد كيفي 186-93المرسوم التنفيذي رقم وأحكام  ةالعمومي

تشمل هذه البيانات  ةالعام بالمصلحةداري للتصريح في القرار الإ ةالعام ةتحديد البيانات الشكلي

                                       
 السالف الذكر. 186-93المرسوم التنفذي رقم  -1
 .السالف الذكر 48-76رقم  الأمر من  06المادة  -2
 .60سابق، ص حمدان الجيلالي، ، مرجع -3
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 حكام والتنظيمات المعمول بها هذاحسب ما جاء في تلك الأ ،ريخهأالقرار وتسبيبه وت ةكتاب
 :(1)ةتيالأالبطلان وقد حصرها في كل من المعلومات  لةتحت طائ
 نزع الملكية تحديد الهدف من وجوب  -
 .العقارات وموقعها ومواصفاتها ةمساح -
 بهاللقيام  ةشغال المدمجالأ تمشتملا -
 ة.نزع الملكي ةفقط التي تغطي عملي تقدير النفقات  -
ربع سنوات لتجديد أن تتجاوز أوالتي لا يمكن  ةيلانجاز نزع الملك ةالمحدد ةتحديد المد -

 ..(2)ةعام ةكبرى ذات مصلح ةفي حال قيام عملي ةبنفس المد ةواحد ةمر 
ولا يمكنها  ةالعام للمصلحةالمشروع الذي تم تحديده  بإكمال ةدار وبموجب القانون تلزم الإ

ذا فشلت في ذلك إحتى  البدايةمن  ةمحدد ةجراءات قانونيإ بإتباعلا إخر آاستبدالها بمشروع 
التي  ةدار الإ :" من المستقر عليه قانونا أن القضاء  تأكدهوهذا ما  المسؤوليةتتحمل  فأنها

ملاك جل هذه الأأبغير ما نزعت من  ةالعمومي المنفعةجل أملاك المقرره تزعما من تستغل أ
 .(3)ة"جراءات القانونيفي الإ

 186-93المرسوم التنفيذي  248-05رقم نفيذي حكام المرسوم التألى إرجوع الوب
من  يةبنزع الملك المتعلقة ةمتعلق بالقواعد العام 11-91المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم 

 بالمنفعة حالتصري ةي تغطي عمليتداع المبالغ الإييتم  ةفي هذه الحال ةالعمومي المنفعةجل أ

                                       
 .24هلالي خولة، مرجع سابق، ص -1
بوبكر دورية، ولد بشير باية، إجراءات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -2

عمري، تيزي وزو، الماستر في القانون العام، تخصص القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولو م
 .22، ص23/10/2012الجزائر، 

.بلال مبروك، منازعات نزع 85براهيمي سهام، التصريح بالمنفعة العمومية في نزع الملكية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -3
نونية، تخصص الملكية من أجل المنفعة العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لإستكمال شهادة الماستر في العلوم القا

 .24، ص2017/2018، قالمة، 1945ما  8منازعات إدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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ويتبع  المتعلقةوالحقوق  للأموال الفورية الحيازةلذلك يتم  ونتيجة ةالعمومي الخزينةفي مومية الع
 .(1)ةالملكيع اصدار قرار نز  ةمباشر ذلك 

 بقالتعويض المس مبدأتكمن في احترام  ةالعمومي الخزينةالحكمه من ايداع المبالغ في 
لى بعد تقديم مبلغ التعويض المناسب وخروجه إو حقوق أموال أي أ ةن ملكيأيفرض القانون 

بسبب  التأخيرانفعال  ةجراء من دفع مبالغ اضافيلإهذا ا للملكية ةالنازع السلطة ةن ذمم
سعار ارتفاع الأ ةلى مواجهإ ةضافإتتطلب دفع التعويضات  قضائيةحكام أو صدور أالتضخم 
ولى الأ ةفي المر  ةدار التي حددتها الإ ةن يكون لنفس المدأيجب  جديدةن ألى إ ةشار تجدر الإ

لا يجوز قانونا تجديد  لأنهولى الأ ةن يتم تجديد قبل انتهاء المدأو نقصان كما يجب أ زيادةدون 
 .(2)له ةالمحدد ةخلال المدنافذا فقط داري يعتبر القرار الإ اقرار بعد انتهاء مدته اذ

 البياناتوراء ذكر من  ةالحكم -2
 ةبالمنفعفي قرار التصريح  ةن تلتزم بتضمين بيانات محددأب ةدار فرض القانون على الإ

ع نزع المزم ةوالحقوق العيني للأمواللكين اوتعتبر هذه البيانات واداه تضمن حقوق الم ةالعام
زع ن تحترم هذه الحقوق وتقيد نفسها بنأب ةملزم ةدار تكون الإت تها بوضع هذه البيانايملك
دف من تحديد يه ةلمحددوالمواصفات ا ةموال والحقوق فقط تحديدها في القرار بين مساحالأ

ق وحقو  لأموالوالانتهاكات  ةدار موال في المكان المحدد وتجنب تعسف الإالموقع هو حصر الأ
 .قرارالفي  ةمحددالغير  ةعيني

علنت أ تلتزم المشروع الذي  ةدار ن الإأضمان  هو مع انجازهز الم ةنزع الملكين الهدف م
ن تحدد في قرارها هيكل أ ةدار يفرض على الإن القانون أحيث  ةالعام ةنه يحقق المصلحأعنه 

 ةعمال التي اعلنت عنها تغييرات كبير مما يجبرها على احترام نوع الأ ةعمال وتفاصيلها بدقالأ

                                       
 .25هلالي خولة، فرحي شامة، مرجع سابق، ص -1
 .168، ص19996عوابدي عمار، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، دار هومة الجزائر،  -2
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 يصلعن هدفه الأ هما يبعدبالمشروع  طبيعةولا تؤثر على  طفيفةما لم تكن هذه التغييرات 
 ة.فعته العمومينوالذي تم التصريح بم

نزع  ةعملي المتعلقةتقدير النفقات  ةالعمومي بالمنفعةيتضمن قرار التصريح ن المهم ان م
 الخاصة يعتبر ضمانا اساسيا الملكيات المبدأهذا  المسبقالتعويض  لمبدأوذلك احتراما  ةالملكي

ن ععلان لا يمكن ان يتم الإ يةالقانون الناحيةوالذي ينص عليه بشكل صريح في الدستور من 
نص ي وأخيرا المتعلقة ةللتعويضات المالي اللازمةو حقوق دون توفر التمويل أموال الأ ةملكي

 فيها قرار ةنزع الملكي ةعملي لإتمام ةدار من قبل الإ ةمحدث ةذكر مد ضرورةالقانون على 
 تأخيرالعنها لتجنب  ةالمعلن ةلى ضمان احترام المدإجراء يهدف هذا الإ ةالعام منفعةالتصريح 

 ةليمحداث الأظهرت الأأ ةالوطني التنميةخطط  ةوعرقل ةالعامذات الفائدة  في تنفيذ المشاريع
دى أجراء حيث هذا الإ ةهميأ لى إمن القرن الماضي في التسعينات التي شهدتها الجزائر 

 ةالعشري بدايةفي  التنمية وتيرةتسريع  ضرورةسنوات  10لمده  التنميةفي مشاريع  التأخير
لى عدم إ ةالعام بالمنفعةالى ذلك يسعى النصب النص في قرار التصريح  ةضافبالإ ةالماضي

بينما يوجد التركيز على  ةشخاص المعنيين بعمليات نزع الملكيالحاق الضرر بمصالح الأ
 تماملإ ةتكثيف هذه العملي ضرورةتكليف هذه العمليات الكاتب بينما يجدد التركيز على  ضرورة

لقانون ل الضفة 37 ةفي ماد 2014 ةلسن ةما قانون الماليأ ةالسابق واستدراك التنمويةالمشاريع 
ح بالمنفى والتي تنص على ان قررت تصري ثلاثةمكرر  12 ةهي الماد جديدة 11-91 رقم

على العموميه الذي يصدر بموجب مرسوم تنفيذي بشان انجاز مشاريع تتعلق باستنتاج ونقل 
 من 10ه فيه ان ينص على البيانات التي تضمنتها المادتوزيع الكهرباء والغاز والماء لا يشترط 

مليه عالاسراع في  ةفي هذه الحاله على الرغم من ان الاجراء يتيح للادار  11 91القانون رقم 
 حيازة موال المعنيين ايضاحقوق اصحاب الأ لحمايةنزع الملكيه الا انه لا يوفر ضمانات كافيه 

ن قبل صارت مباشره بعد صدور قررت تصريح ويتم نزع والحقوق العينيه م للأموال الفورية
 ة.العمومي بالخزينة وإيداعهاالملكيه فورا بعد تحديد المبالغ التعويض 
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 المناسبةنه يتم تحديد التعويضات أنه على الرغم من ألى إن النص يشير أحيث 
 زيد منيهذا الاجراء ن ألا إسعر المعمول به يقوم التقييم الب للأعراض ةالحقيقي ةالقيم لأضرار

 لإلغاءسواء كانت  قضائية ةبحق رفع دعو  الشأنصحاب أيتمتع  لخاصةعلى الملكية ا خطورةال
 ةلملكيانقل  ةقف عمليوالتي لا تو  للأموال الفورية ةالحياز لا توقف  الدعوةتعويض ولكن هذه أو 

ل نقة لا توقف عمليوالتي  الفورية الحيازةلى فرق بين الدعويين التي توقف إيشير المشرع 
قد  مما الخاصة ةالملكي لحماية ةتوفر ضمانات كافي الجديدةجراءات ن هذا الإأريد أ ةالملكي

اء موال غير زوجتي تطبيق القانون ويطالب لتوضيح من قبل القضأبالتعدي على  ةدار يسمح للإ
 .واضحةلهذه النقاط الغير 

العامه بلادي على المصالح  للمصلحة ةولويأعطى أ يتضح من النص ان المشرع 
ضي فراد يستغلون اجراءات التقان بعض الأغير أويلاحظ  واضحةلبعض الافراد بصوره  الفردية

التي تستهدف ممتلكاتهم مع ذلك يتمثل ضمنه  ةملكينزع ال ةبشكل تعسفي لتعطيل عملي
 .ةنزع الملكي ةعلى عملي القضائية ةرقابالفراد في موال الأأ لحماية ةالرئيسي

وتضمن استخدامها بشكل عادل  ةتعزز من اجراءات نزع الملكي القضائيةهذه الرقابة 
وفقا للقوانين والضوابط بها مما يحد من قرض التعسف في استخدام الاجراءات القانونيه من قبل 

 .(1)بعض الافراد لتعطيل هذه العمليات
 المطلب الثاني

 المترتبة عنه التصريح بالمنفعة العمومية والأثارشهر قرار 
شهر ول علينا في الفرع الأول تنا المترتبة والآثارة العمومي ةمنفعللإحاطة بشهر قرار ال

لتصريح ول تناول شهر قرار اوجب علينا في الفرع الأ وأثارها ةالعموميالتصريح بالمنفعة قرار 
 .عنه المترتبةثار الأوالفرع الثاني  ةالعمومي عةفنبالم

                                       
 .64-63لالي، مرجع سابق، ص صحمدان جي -1
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 ةالعمومي بالمنفعةتصريح الشهر قرار : ولالفرع الأ 
 ةفعنمالنه يجب توفر نشر قرار التصريح بأ 11-91من القانون رقم  ةوضح المادت
القارات  ةاو في مدون ةالديمقراطيه الشعبي ةالجزائري للجمهورية ةالرسمي ةفي الجريد ةالعمومي
التي تقع عليها العقارات  ةيذلك تبليغه لكل المعنيين وتعليقه في مقر البلد بالولاية الخاصة

ن أيجب  ةالمنصوص عليها في الماد يفياتكللالتي يتم نزع ملكيتها وفقا  ةوالحقوق العيني
ويترتب على عدم الامتثال لهذه  13 ةفي الماد ةالمحدد الفترةجراءات طوال تستمر هذه الإ

 .(1)البطلان عقوبةالشروط 
 ةالعمومي ةعلان عن المنفعيمكن الإه أنمن نفس القانون نصب على  12 أما المادة

 ةالوطني وذلك حسب كيفي الخاصةة جراء تحقيق مسبق فيما يخص العمليات السريإدون 
ن يبلغ لكل من يحتمل أ ةالنشر شريط ةولا يخضع القرار في هذه الحال ةالتحدث بطرق تنظيمي

 . (2) نزع ملكيته
اتباع  ةدار مشرع فرض على الإن الأمحتوى المادتين المذكورتين يتضح  إلىاستنادا 

قد  اقراراته نهاإفجراءات بهدف الإ ةدار لم تلتزم الإ وإذاالمعنيين بقراراتهما  لإعلام ةمحدد ةكيفي
 ةالرسمي ةاء يجب عليها نشر القرار في الجريدلغمام القضاء وقابل للإأيكون قابلا للطعن 

و بموجب مرسوم أعلى قرار وزاري مشترك ا ذا صدر بناءإ ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجمهوري
 .على قرار من الوالي ابناء للولاية ةداريالقرارات الإ ةو في مدونأتنفيذي 

علام المعنيين الإ قدراتتباع عده ا ةدار يجب على الإ المذكورةوبناء على النصوص 
 :العقارات يتضمن ذلك  ةن نزع ملكيأقراراتها بش

                                       
 .30زكريا بوعلاق، مرجع سابق، ص -1
 ، السالف الذكر.11-91من القانون رقم  12المادة  -2
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 اذإ ةشعبيال ةالجزائري للجمهورية ةالرسمي ةرات في الجريديجب نشر القرا :النشر الرسمي -
 ةداريارات الإر الق ةو في مدونأتنفيذي  مرسوممشترك بموجب  وزاري على قرار ا صدر بناء

 .على قرار من الوالي ااذا صدر بناء ولايةلل
 .تبليغ المعنيين يجب تبليغ المعنيين بالقرار بشكل رسمي وصريح -
في  المعنيةالتي تقع فيها العقارات  ةمن القرار في مقر البلدي ةق نسخليجب ع تعليق القرار: -
شهر كامل  ةن يظل القرار معلقا لمدألهذا الغرض مده التعليق يتوجب  ةماكن المخصصالأ

و الطعن في هذا أفي التظلم  ةالذين لديهم مصلح لأولئكقانون والتي تمنح لل ةالمحدد ةوهي المد
 هةحقوق الافراد وضمان نزا  حمايةيساعد في التي  ةلهذه الخطوات القانونيالقرار الامتثال 

 الخاصة يةالمشاريع السر  مذكورة 12كما اعفت الماده  ةبنزع الملكي المتعلقة ةجراءات الاداريالإ
 ةومن ومنه نشر قرار التصريح بما فعل العمومي المسبقبالدفاع الوطني من اجراء التحقيق 

 .(1)ينلمعنيلومن تعليقه اكتفت بغرض تبليغه 
 الشهر صحةشروط  :ولاأ

 .عليه مضمون القرار نصالمن يتم طبقا أشهر ال صحةويشترط القضاء والفقه في 
 11-91قم من القانون ر  11 ةن يتم الشهر بالشكل والشروط التي وضعها القانون المادأ -1

 قرار صدور ةثناء عمليأالتي يجب مراعاتها  ةلزاميجراءات والشروط الإمن الإ ةجموععلى م
 :ا مايليمتصريح باطلا وتتمثل فيالحيث لا يكون قرار  ةالعام بالمنفعةالتصريح 

رارات الق ةذا كان القرار صادرا عن الوالي فسيتم نشره في نشر إ ةيجب نشر القرار حسب الحال -
 .بالولاية الخاصة

 للجمهورية ةالرسمي ةاذا كان القرار صادرا بموجب قرار وزاري مشترك فينشر القرار في الجريد -
 .(2)ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري

                                       
 .29-28هلالي خولة، فرحي شامة، مرجع سابق، ص ص -1
 .21بوبكر حورية، ولد بشير باية، مرجع سابق، ص -2
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 ةار البنيفي اط اعتبر المتعثرةن الاعمال أينص على  248-05ن المرسوم رقم أكما 
ن أ المرسوم التنفيذي يجبذات البعد الوطني والاستراتيجي والتي تصدر بموجب بهذا  التحتية

 ة.الشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري للجمهورية ةالرسمي ةتنشر في الجريد
 ةانجاز خط المصاعد الهوائي ةلق بعملييتعتنفيذي الصدور المرسوم  :مثال ذلك
ول نوفمبر أملعب ، الجديدة ةالمدين ة،تيزي وزو بين كف النعج ولايةفي  ةوالتليفريك المركب

 .(1)ةجاونر  ة،لو اسيدي ب ا،العلي ةالمدين
 لمشمولةاللعقارات  الفورية الحيازةلملكيه حق ل ةالنازع ةدار يمنح للإ ةعلى نص الماد ابناء

 ةللمادر لهذا القرا اللاحقةجراءات الإ لإتباع ةبالمشروع مجرد نشر المرسوم التنفيذي دون الحاج
المنفعة بصريح الت ارر استثناء على نشر ق أورد ن المشرعأحيث 11-91من القانون رقم  12

مسبق في العمليات السريه  حقيقةدون اجراء  مةالعا ةمصلحالحيث يمكن التصريح بالعامة 
لكيته ن يبلغ كل من يحتمل نزع مألا ينشر ولكن يجب  ةبالدفاع الوطني في هذه الحال المتعلقة

 .شرالن لقاعدةيخضع هذا القرار لا  ةبالقرار في هذه الحال
 .يجب تبليغ القرار لكل واحد من المعنيين

ملكيته حسب المطلوب نزع التي يقع فيها العقار  ةن يعلق القرار في مقر البلديأيجب 
من القانون  13 ةالمنصوص عليها في الماد ، وطوال الفترة 06 ةفي الماد ةالمحدد تالكيفيا
 .(2)11-91رقم 

 ن يكشف الشهر عن مضمون القرار أ -2
شهر عن الكشف  أن عدم اذا  للغايةالقرار شرط مهم عن مضمون الكشف  لةأمسإن 

لا  لأنهوجوده ب الشأنمجرد تنبيه لذوي  ةمضمون القرار يجعله بدون جدوى ويضعه في خان

                                       
المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية انجاز المصاعد  2201أفريل  25المؤرخ في  189-12المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .2012أفريل  29، المؤرخة في 25الهوائية والتيليفريك المركبة في ولاية تيزي وزو، ج ر ع
 ، السالف الذكر.91/11من القانون رقم  13و 6راجع المادتين  -2
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من  الشأن لذوي من شهر قرار دون الكشف عن محتواه ومضمونه هذا الشرط تمكين  فائدة
طعن الكان صعبا  ةمن مشروعيته لكي يتمكنوا في حال طلاع على محتوى القرار والتحققالإ

 .(1)بتفاصيله كاملة درايةعلى فيه وهم 
 ةالعمومي بالمنفعةتضمن قرار التصريح أن يساس فرض المشرع الجزائري وعلى هذا الأ

 ليةبالعم  يةوالدراالبطلان وفرض شهره حتى يتسنى للناس العلم  لةتحت طائ ةبيانات المحادث
ذات ع مشاريالب المتعلق ةالعموميبالمنفعة تصريح الالمزمع انجازها واستثنى من هذه البيانات 

كما  ،والماء نقل الكهربائي والغازالتوزيع و البعمليه الانتاج و  الخاصة والاستراتيجيالبعد الوطني 
 .والذي يتم بموجب مرسوم تنفيذيرأينا 

بالنسبة للمخاطب بالقرار إلا أن بهذا العلم  ذيأخجانب من الفقه لى إهنا  ةشار وتجدر الإ
هذا العلم لا يكون يقينيا إلا في حالة ظهور دليل قاطع أو وقعت واقعة، أو ظهرت قرينة تدعل 
على علمه بالقرار، فالعلم بالقرار لا يصبح علما يقينيا إلا إذا ظهر للقاضي ما يؤكد هذا اليقين، 

 .(2)وبدأ مؤخرا يتخلى عنها شيئا فشيئا وهذه الفكرة ابتدعها القضاء الفرنسي
 ةالعمومي التصريح بالمنفعةر امن شهر قر  ةالحكم :انياث

لنزع  ةولى نحو اتخاذ اجراءات رسميالأ ةالخطو  ةالعمومي بالمنفعةتصريح اليعتبر قرار 
 .(3)ةالملكي

 ةبالطرق القانوني ةالعمومي المنفعة ثبوت الضرورةعلى  ةعادينص القانون  بالتأكيد -
جراءات نزع إالمصالح قبل بدء  أصحابجميع  وإشعارعنها من خلال قرار رسمي  والإعلان

 لأصحابها ةيحميها لما لها من مصالح ذاتيالقانون و  يقدسها الخاصة ةن الملكيأحيث  ةالملكي
ن ألا إيعتدي عليها من بل ويعاقب  اهبفلا يجوز القانون المساس  ةاجتماعيمن وظيفة ومالها 

                                       
 .30هلالي خولة، فرحي شامة، مرجع سابق، ص  -1
 .69جيلالي، مرجع سابق، صحمدان  -2
سعد محمد خليل، نزع الملكية من أجل لمنفعة الاعمة في الشريعة الإسلامية والقانون، دار السلام للنشر والطباعة والتوزيع  -3

 .121، ص1993والترجمة، شارع الأزهر، 
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، وبذلك فرادوالأعلى المجتمع  حةصلبالمتعود  لأنها فرادالأتسمو على منافع  ةالعام ةالمصلح
 ةالعمومي حةصلللمذا كان ذلك تحقيقا إما  ةفي حال الخاصة بالملكيةجاز المشرع المساس أ

لدخول في تنفيذ المفتاح الذي يسمح با ةالعمومي بالمنفعةولهذا السبب يعتبر قرار التصريح 
 ةعام ةمصلحل ان مشروعا موجهأ ةرسمي ةن هذا القرار يعلن بصفلأ ةالملكي عجراءات نز إ

و أهذا العقار  ةوبالتالي يجوز نزع ملكي ةمعين ةحقوق عيني بواسطةو أعلى عقار معين  ةمعين
لى إن يصل هذا القرار ألابد  وإذا ةالعمومي ةجل تحقيق هذه المصلحأمن  ةهذه الحقوق العيني

وقد عمد طعونهم حتى يتسنى لهم تقديم  منفعةومن له  يةنزع الملكبشخاص المعنيين علم الأ
فنص  الشأنصحاب أعلم إلى جميع وسائل الشهر لتوصيل القرار هذا  احةالمشرع الجزائري ات

والمجتمع راد يمكن للأفوهكذا  ة،للمعنيين وتعليقه في مقر البلدي وتبليغه نشره  ضرورةعلى 
اجراء  ةلكون نزع الملكي نظرا ،نشرالو  غيلالتب بواسطةالمعنيون  هبطلاع عليه كما يعلم الإ

 لةها تحت طائب ةدار لزم المشرع الإأالتي  ةجباريالإة يلشكالجراءات استثنائي خطير وهذه الإ
 .البطلان

من خلال  والملكيةفراد حقوق الأ وحماية الشفافيةيوضح حرص القانون على ضمان 
 ةمن ثبوت المصلح والتأكدي اجراءات أقبل بدء  بالعملية المعنيةالأطراف اشعار جميع 

عند بعض  وأساسيادورا هاما  ةويلعب الشهر في القرارات الاداري ةبالطرق القانوني ةالعمومي
 .(1)عهييكتمل بتوقأغلبية الفقهاء بأن القرار الإداري جمع أالفقهاء حيث 

ائل الوس بأحدفراد لى علم الأإلا من اليوم الذي ينقل فيه إ هبلاحتجاج ولكن لا يجوز ا
 .النشر

وعلى  لا بشهرهإداري لا يكتمل ن القرار الإألى إ ةقليأن كان يمثل إجانب من الفقه و  راح
 ةميهلأ ةنفسي ةن القرار يظل مجرد واقعأهذا الفقيه "ستاسينوبولس" ويرى الفقيه اليوناني  رأسهم

 .و بشهرهأعنه  بالإعلانلا إ للأفراد بالنسبةولا  ةدار للإ بالنسبةلا  يةقانونمن الناحية ال لها
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 المبدأعلى هذا تعتمد فبعض الدول  ةداريشهر القرارات الإ لمبدأالدول في نظرتها  تتباين
 حمايةلى إالشهر  مبدأفرنسا حيث يهدف  ةخرى قيود عليه في حالبشكل مطلق بينما تفرض الأ

المثال يوجد على سبيل بالمقابل في السويد  ةدار الإ عماللأ ةفعال ةوتمكين مراقب الفرديةالحقوق 
 ةمما يعني عدم امكاني "بيتا من الزجاج" ةدار حيث تعتبر الإ ةالديمقراطي اتلتطلبتصور واسع 

 ةنيلالع بيعةتشترط الطنصوص  ةوقد صدرت هذه عد الفردية ةالتهرب من المراقب ةالدول ةجهز أ
 .(1)في هذا السياق ةدار الإ عماللأ

 ةالعمومي بالمنفعةتصريح الار ر ثار قأ :ثانيالالفرع 
 ةكاففي  ةرياواجب ةوأساسية وليأ ةعملي لأنه ةالعمومي ةفعنماليعتبر قرار التصريح ب

ن لا يمك الخاصةجراءات ن الإموال ممكنا لأعلى الأ الفوري الحالات حتى ولو كان وضع اليد 
 ةالعمومي ةفعنتصريح بالمالصدر قرار  فإذا ةالعام ةعلان عن المصلحبعد الإلا إتبريرها 
صحاب الحقوق أالعقارات  وأصحابسواء في حق الملاك  ةن يترتب عليه نتائج معينا، أصحيح

 ة.دار و في حق الإأخرى الأ
 .(2)ةالعمومي لمنفعةتصريح باإلى أثار قرار السيتم التعرض  الدراسةمن خلال هذه 

 اد نزع ملكيتهللمر  بالنسبةثار الأ  :ولاأ
ر يؤثر على حقوق الملاك العقا ةالعموميالمنفعة بداري المتعلق بالتصريح الإ ارالقر 

 ة:صدار والنشر كما يتضح في النقاط التاليتتضمن الإ ةوالحقوق بصور  ةصحاب الملكيأ
 :ثار صدور القرارأ -1

لصالح  ةالعقاري ةالملكي عفنز  ةدار الإ نيةلا يعبر عن  ةالعمومي ةفعنمالتصريح بالر ان قر إ
بالاستبدال بمراكز  ةالحالي ةترتب على صدور القرار لتغيير المراكز القانوني ةالعام ةالمصلح

                                       
والقرار الإداري في الفترة ما بين الإصدار والشهر دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات  عبد العزيز سيد الجوهري، القانون  -1
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العقار  ةبموجب القرار لا يتم نقل ملكي ةالمراكز الحاليأو إزالة  جديدةو انشاء مراكز أخرى أ
 .لأصحابهويظل مملوكا 

خير ان لا يستطيع طرد المالك من ملكه لهذا الأ ةملكيال زعنا نأعلى ذلك ويترتب 
بعد  ةالملكي نقلر قرار و لى حيث صدإجره ويبيعها أن يستأل ملكيته استغلال ماديا في غيست
 .(1)دفع التعويضشرط فاء ياست

تهم على العقار الاحتفاظ بكامل حقوقهم والتزاما ةالحقوق العيني لأصحابكما يمكن 
 ةنه يحق له التحقق من تطبيق القواعد القانونيإداري فلإالتي يمارسها القاضي ا ةرقابالبفضل 
لغاء قرار التصريح إداري ذا قرر القاضي الإإلكن  ةمعين ةفي حال ةالملكي عاجراء نز  ةوامكاني

 نالبطلا ةائلتحت ط ةجراءات المباشر الإ ةفلا يجوز بعد ذلك مواصل ة،العمومي بالمنفعة
 .(2)ةحقلالاتصرفات الل و اعمللأ
 على النشر المترتبةثار الأ  -2

 وأملكه في لى غل يد المالك عن التصرف إ ةالعموميالمنفعة يؤدي نشر قرار التصريح ب
العقار  و تعديلات علىأتحسينات  بأيالقيام  بإمكانهنه قد لا يكون أعمل مما يعني  بأيالقيام 

د يمبلغ التعويض المستحق له في مثل هذه الحاله يكون العقار في وضع  ادسدلى إالتي تؤدي 
 ة.الملكي عبنز  المتعلقةالاجراءات  تأخيريؤدي الى  ةمجمد

باتخاذ الخطوات  ةدار لإان تقوم أمن الزمن دون  طويلة لفترة ةاذا استمرت هذه الوضعي
جراءات الإ ةدار ن تتخذ الإأقد يلحق ضرر بالمالك لذلك من المهم  بأسرع وقت ممكن اللازمة
 .(3)للمالك المناسبوتحقيق التعويض  ةالمجمد ةالوضعي لإنهاءي وقت ممكن أ اللازمة

 ةدار في حق الإ ةالعمومي ةفعنثار قرار التصريح بالمأ :ثانيا
                                       

 .35-34بوزردوم عبد الكريم، مرجع سابق، ص ص -1
 .21طيبي سارة، مجري وردة، مرجع سابق، ص -2
الحكيم، نزع الملكية العامة للمنفعة العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون العم، تخصص  بوزردوم عبد -3

 .2014/2015القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، الجزائر، 



 المنفعة العامةقرار التصريح ب                                              الفصل الثاني: 
 

~ 57 ~ 
 

ما كتنوع هذه الأثار وت ةدار يضا على الإأتؤثر  ةالعموميالمنفعة ثار قرار التصريح بأ
 :يلي
 الفورية ةز احيالفي  ةدار الإ ةحقيأ -1

المرسوم " تنشر  :نهأعلى  248-05مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  10الماده  صتن
الجزائريه  للجمهورية ةالرسمي ةفي الجريد ةالعمومي بالمنفعةالتنفيذي المتضمن التصريح 

الملكيه  ةزعان ةار دمن الإ الفورية يازةقرار الح بإعدادالمعنيون  الولاةيقوم  ةالشعبي ةالديمقراطي
شخاص الأ لفائدة الممنوحةداع التعويضات إي مراعاةمع  ةالعقاري ةو الحقوق العينيأ للأملاك

 .(1)ةالعمومي الخزينةلدى منزوعي الملكية و المعنويين أ الطبيعيين
 الفورية بالحيازةبعد نشر قرار التصريح تقوم  ةدار ن الإأفي النص الذي تم تقديمه يتضح 

 الخزينةبعد ايداع مبلغ التعويض في  يأتيهذا القرار أن الوالي يفترض صدره يعلى قرار  ابناء
بالحصول على الحق في  ةدار لى الإإتنفيذ القرار بالسماح  الاحقيتم وفقا لهذا النظام  ةالعمومي

 لأصحابمين التعويض المناسب أتل ةاستخدام العقارات التي تم التصريح بمصلحتها العام
 .(2)ةالملكي

 ةفي نزع الملكي ةدار الإ ةحقيعدم أ -ب
ليست مجبرة بشكل قاطع على مواصلة  ةيومالعم بالمنفعةالتصريح ر ابعد صدور قر 

اذا  ةفي هذا الصدد حيث يمكنها التراجع عن العملي ةقديريسلطة تلديها  ةاجراءات نزع الملكي
 ةالعمومي ةتجعل استمرار المشروع غير محدد ولا يحقق المصلح ةو عملية أسباب قانونيأ طرأت

ضمن المنفعة عن رغبتها في اعتبار مشروع ما  ةدار علانا من الإإ محتوى قرار تصريح يتضمن 
ن أبل يمكن  ةاداريالإ الجهةر على دهذا الاعلان ليس له طابع الالتزام القانوني الصا ةالعمومي
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أن يعتبر و الغائه في اي وقت دون أيمكن تعديله  النيةالتعبير عن  النيةيعد مجرد تغيير عن 
 ة.ار الإدوجه أ بذلك خط

بالمشاريع التي تتعلق  المتعلقةفي اتخاذ قراراتها  ةكبير  حريةتظل للإدارة  وبالتالي
 .(1)داري والمدنيفي القانون الإ اهبلتزام بالقوانين والضوابط المعمول الا ةالعام ةمصلحالب
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 المبحث الثاني
 وتصنيفها  ةالعمومي بالمنفعةقرار التصريح  طبيعة

 ولالأ المطلب 
 ةالعمومي بالمنفعةتصريح الر اقر  طبيعة

داري في القرار الإ ةلقواعد الشكل العام ةالعمومي ةبالمنفعح ريصتيخضع قرار ال" 
على نزع  ةالمنظم ةالتي تفرضها النصوص القانوني الخاصة ةلى القواعد الشكليإ ةضافبالإ

نه إلا فوإ ةشكال الشكلين يتوافر في هذا القرار هذه الأأيجب  ةالعمومي ةفعنجل المأمن  ةالملكي
 .(1) "القضاءإلغاؤه أمام يعتبر باطلا ويمكن طلب 

داريا باتفاق الفقه والقضاء وبغض النظر إقرار  ةعموميالمنفعة اليعتبر قرار التصريح ب
و قرار وزاري مشترك حيث أ الحكومةو رئيس أقبل الوالي  بإصداره المختصة ةداريالإ الجهةعن 

في القانون المصري  هبهذا القرار كما هو معمول  بإصدارنفسه يقوم ة ن كان رئيس الجمهوريإ
 ةالقانوني ةظمنلى الأإذا نظرنا إومع ذلك  مام القضاءأ بالإلغاءجوز الطعن فيه يهو قرار اداري 

خر لهذا القرار على الجانب الأ ةالقانوني الطبيعةنها لم تحدد بوضوح نجد أ ةبنزع الملكي المتعلقة
حكام القرار أن يكون مختلفا يؤثر عليه أن القرار يمكن أنجد  هب المتعلقةحكام إلى الأاذا نظرنا 

نه ينشر أعلى  11-91من القانون  11 ةفي نص المادحيان حيث نجد التنظيمي في بعض الأ
ن القرار التنظيمي أحيث  بالولاية الخاصةارات ر الق ةو في مدونأ ةالرسمي ةالقرار في الجريد

 ةدار الإ ةن باستطاعتهم مقارنأ ةالعام ةحلوحده الذي ينشر دون الفرد كما نجد المهتمين بالمص
 حكامأبر أثن يتأيمكن  وأحيانا ةالعام بالمنفعةطال قرار التصريح إبمثلا بهذا في  ةالملكي ةزعان

ار قر  :نأالذكر على  ةلسالفا 11التبليغ تنص الماده  ةعملي وأحياناوخصائص القرار الفردي 
 ةثر أطراف المتحد الألأيجب ان يبلغ لكل من المعنيين بموجب ذلك  ةالعمومي بالمنفعةتصريح ال
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 اروبالتالي فقر  ة،العمومي بالمنفعةلطلب ابطال قرار التصريح  قضائية ى دعو النزع رفع  ةبعملي
 .(1)بالإلغاءيجوز الطعن فيه  مختلطة طبيعةذو  يةالعموم ةعنتصريح بالمفال

 .المنفردة بإدارته مختصةن يصدر عن سلطه أداري يجب ن القرار الإأسبق القول 
 مختصةعن سلطه يصدر ة العمومي بالمنفعةتصريح ال قرار :وللأ الفرع ا

 خاصةالشخص الذي حصل على صلاحيات  إلىتشير  المختصة ةداريالإالسلطة 
كتب و عون المأعلى عكس عون التنفيذ  ةثار قانونيأبموجب القانون لاتخاذ قرارات تنجم عنها 

 السلطةم لاتخاذه ةالقانوني السلطةن يكون لديهم أعداد القرارات بدون إ يكلفون بتنفيذ او  نالذي
يمكنهم  خاصةحوال حيث يحظون بصلاحيات في بعض الأ بلاقد يكون مثل الوزراء  ةداريالإ

راء ثل الوز التي قالونا م ةداريالإ السلطةفراد الذين يمتلكون هذه من اتخاذ قرارات تؤثر على الأ
ات لطذه السوالرؤساء الدوائر والرؤساء البلديات ومدراء الولايات وغالبا ما يتم تفويض ه والولاة

 داري على في النظام الإأو السلطات الأمن قبل الوزراء 
 ةعامفراد اتخاذ القرارات التي يؤثر في السياسات اليمكن لهؤلاء الأ السلطةبموجب هذه 

، كبيرال اري والإدثر القانوني وغيرها من القرارات ذات الأ ةوتنفيذ السياسات الحكومي ةدار الإ ةقيم
بين  ةالعمومي بالمنفعةالمشرع الجزائري يتم توزيع اختصاص اصدار قرار التصريح  حيث أن

ل داخ ةيموال والحقوق العينوقوع الأ ةفي حال ةالوالي والوزراء حيث يمثلون جميعا سلطات اداري
 عن اصدار القرار وبذلك يصبح القانون صحيحا وصادرا مسئولاالوالي المختص  ةواحد ولاية

 ةالعمومي ةالمنفعمشترك بموجب قانون يعلن عن وزاري اصدار قرار  مختصة ةيادار  ةعن سلط
درا عن ن هذا القرار يكون صاإف المتعددةو حقوقا تقع على تراب الولايات أموالا أوالذي تشمل 

 ةليالقانون منح الوزراء المعنيين بمختلف القطاعات وزير الداخ ةفي هذه الحال مختصة ةسلط
ة مالعا ةمصلحاللاتخاذ قرارات تتعلق ب السلطةوالوزير المعني  ةووزير المالي ةوالجماعات المحلي

 .ولايةوالتي تؤثر على اموال وحقوق في اكثر من 
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ح السلطات الإدارية المختصة الصلاحية لاتخاذ هذا يعكس النظام القانوني الذي يمن
 .دفي البلا متعددة نعلى مد ةعام بفائدةتعود التي  رمو بما يتماشى مع الأ ةقرارات تنظيمي

كان المشرع المعلن على مساحته و ما اذا صدر القرار بموجب مرسوم تنفيذي  ةوفي حال
ن صدر ع لأنهذات البعد الوطني والاستراتيجي سليما  التحتيةف مشاريع البنى نمن ص ةالعام
في  ذا تم اصدار قرار يخالف قواعد الاختصاص المنصوص عليهاإ مختصة ةداريإ ةسلط

در صن يكون غير قانونيا ايهما على سبيل المثال اذا أنه يعتبر غير سليم ويمكن إالقانون ف
ي ن يكون اختصاص قانونأولايات دون  ةو حقوق تقع في عدأموال أن أالقرار من الوالي في ش

 اناءب المختصة ةداريالإ السلطةن يكون من أ لأنهن القرار يعد غير سليم إفي تلك الولايات ف
كون ن تأفقد دون  ولايةالموال تقع على تراب أن أذا صدر قرار وزاري مشترك بشإعلى القانون 

الفا ن ذلك يعد مخإمن النطاق الجغرافي المخصص للقرار الوزاري المشترك ف تندرجموال تلك الأ
 .ميلقواعد الاختصاص يمكن ان يكون غير سل

و بعد وطني واستراتيجي ولم يكن ن مشروع يعتبر ذأصدر قرار وزاري مشترك في شإذا 
ير غيكون  ن القرار قدإمثل هذا القرار وفقا للقوانين الناقده ف باتخاذالوزراء المعنيين مخولين 

 بها. المعمولةوفقا للقوانين  المختصة السلطةن يصدر من أيجب  لأنهسليم 
وان تصدر  طار القانوني المحددن تتماشى مع الإأيجب القرارات الإدارية بشكل عامل 
 .(1)تهاوقانوني ةالاجراءات الاداري ةبموجب القانون لضمان سلام ةمن السلطات المخول

 ةدار للإ ةفردنراده مإيصدر ب ةلعموميقرار التصريح بالمنفعة ا :الفرع الثاني
ها للما  ةدار ن الإأويفهم  ةالمعين يةلكيان القانوني يتميز بقدرتها القانونالإداري اتعتبر 

ارات على سبيل المثال القر  ةمحدد ةثار قانونيأصدار القرارات التي تنتج عنها إعلى  ةالقدر 
 ةرادالإ وينتج عن هذه الفرديةرادتها إتتمثل في تغيير صريح من  ةدار التي تصدرها الإ ةداريالإ

 والمؤسسات المعنية.فراد تترتب على الأ ةثار قانونيأ الفردية
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من  العمل القانوني الذي يصدر من جانب واحد وقد يكون ذلكلى إتشير  المنفردةالإرادة 
 متنوعة ةيقانون تأثيراتالعمل القانوني ينتج عنه هذا  المختصة ةداريالإ السلطةو أ ةدار جانب الإ

ابير غرامات تعديل حقوق اصدار تراخيص بالالتزام بالقوانين وغيرها من التد ضمثل فر  مختلفة
 ة.القانوني

لقرارات التي تنظم بواسطة ا ةقانوني تأثيرات لإحداث السلطةتمتلك  ةر داالإخر أبمعنى 
نظام القانوني في ال المختلفة ةنشطفراد والمؤسسات وتنظم السلوكيات والأالعلاقات بين الأ

 .(1)بهالمعمول 
ا تعبر عن ارادتها هنإف ةالعمومي بالمنفعةتصريح القرار  المختصة السلطةعندما تصدر  
 السلطة ةمن خلال هذا القرار في هذه الحال ةثار قانونيأمور واحداث تنظيم الأفي  ةالمنفرد
 ةوبالتدابير القانوني ةبنزع الملكي ةثر أطراف المتو الأأفراد الأ موافقةو أ رأيي ألا تطلب  المعنية

 ةنظمخرى التي تتخذها بل تتخذ القرار بشكل منفرد وتفرضه على الجميع بما يتماشى مع الأالأ
 .(2)بهاقوانين المعمول وال

 المطلب الثاني
 ةالعمومي بالمنفعةتصريح الر اتصنيف قر 

 وأخرى  بسيطةلى إزوايا فمن حيث التكوين تنقسم  ةتنوع حسب عدإن القرارات الإدارية ت
القضاء تنقسم  ةبار رقو ظومن من ةوقرارات منشئ ةلى قرارات كاشفإ تتجزأثر من حيث الأ ةمركب

 نافذةلى قرارات إلنفاذها  بالنسبةلها  خاضعةغير  وأخرى القضاء  هلرقاب خاضعةلى قرارات إ
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 وأخرى  ةرديارات فقر لى إمن حيث مداها  تنقسم  وأخيرا نافذةغير  وأخرى فراد وفي حق الأ
 .(1)ةتنظيمي

 وأثارهمن حيث تكوينه ة العمومي بالمنفعةتصريح الر اقر  :ولالفرع الأ 
 من حيث تكوينه ة العمومي ةفعنالتصريح بالم: قرار ولاأ

على تكوينها حيث تتمثل ا بناءة ومركب بسيطةلى قرارات إ ةاريدتنقسم القرارات الإ
 :ثلم ةواحد ةقانوني ةالتي تخضع لعملي المستقلةفي القرارات ذات الكيان  البسيطةالقرارات 

 ةونيقان ةن عمليم ةالقرارات المركب تتألفو فصلهم بينما أو نقلهم أقرارات تعيين الموظفين 
 ةاحل عدوغيرها هذه القرارات بمر  القبلية والمصادقةوالتحقيقات  والمداولةخرى مثل استشارات أ

ت يتطلب اجراءا لأنه المركبيعد قرار  يةالعموم بالمصلحةعلى سبيل المثال قرار التصريح 
 ة.العمومي بالمصلحةقبل اصدار القرار النهائي بتصريح  اللجنة رمثل فتح التحقيق وتقري

ي حيث هميته في القانون الادار أ يظهر  والمركبة البسيطة ةداريالتقسيم بين القرارات الإ
مام القضاء بسبب طبيعتها بينما لا يمكن الطعن في أ البسيطةفي القرارات  نطعاليمكن 

محت ومع ذلك فقد س ة،المركب ةلا مع القرار النهائي الناتج عن العمليإ ةعمال التحضيريالأ
وفقا  ةالمركب ةالتي تساهم في عمليبفصل القرارات الإدارية في بعض الحالات  ةداريالمحاكم الإ

او ارسال  اتالعطاءفحص للانفصال على سبيل المثال قرارات لجان  ةعمال القابلالأ مبدأ
 طعن فيهاعن العقد الاداري مما يسمح للمعنيين بال منفصلةن تعتبر قرارات أالتي يمكن  للمزايدة
 .برغم انها تمهد لعقد اداري محتمل بالإلغاء

يحدد القضاء الاداري الشروط التي يسمح فيها بالطعن في هذه القرارات  ةوفي هذه الحال
و تؤثر في حقوق المعنيين بشكل مباشر ما يتم التمييز أداري للعرض الإ ةكونها قرارات تمهيدي
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 الطعنقبل العقد النهائي والعقد والحق في  المتعاقدة ةعلى المصلح وتأثيرهالقرار  طبيعةبين 
 .(1)مام القضاء المختصأفيها 
 أثارهمن حيث  ةلعمومينفعة العمومية اتصريح بالمالر اقر  :ثانيا

فالقرارات  ةشفاوقرارات ك ةلى قرارات منشئإثارها أبناء على  ةدارييمكن تقسيم القرارات الإ
مركزا قانونيا جديدا او تحدث تغييرا في مركز قانوني وموجود مما  أتلك التي تنش المنشئة هي

ما القرارات أ ةو تغيير قوانين تنظيميأ جديدة ةهيئ تأسيسقرر  :على سبيل المثالأو يلغيه يعدله 
ها مركزا ن تشرعأدون  موجودة ةو تثبت حالأفهي تكشف قانوني الموجود المفعل ة شفاالك

 للمصلحةو نهر أمثال على ذلك هو قرار تخصيص جبل  موجودة ةقانونيا جديدا مركزا قانوني
مركزا قانونيا جديدا بل يكشف عن حق  أحيث يبقى هذا المال بطبيعته هو ولا ينش ةالعام

 ةالقانونيتأثيراتها مهما لفهم ة شفاوالك ةئالمنشالموجود بالفعل وبالتالي يكون التفريق بين القرارات 
امام لطعنها أمام  ةو الاجراءات المتبعأ القضائيةالمراجعه  بطبيعةوالتي تحدد  ةداريوالإ

فيظهر اهميته في نظام القانوني  ةشفاوالك ئةالمنشرات راهذا التقسيم بين الق المختصةالسلطات 
 ةشفاالقرارات الك تأثيرعلق بينما يت ةفوري ةلى تاريخ صدوره بصفإ المنشأالقرار  تأثيرحيث يعود 

 تأثيرو الوضع القانوني الذي كشف عنه القرار بالفعل ولكن أ ةبالتاريخ الذي ولدت فيه الحال
القرار الكاشف صدور وليس من تاريخ  المنشأمن تاريخ صدور القانون  أالقانون الذي كشف يبد

  ةالقرارات الكاشف تأثيرعود حيث ي ةداريالقرارات الإ ةعدم رجعي مبدأنفسه هذا التفصيل على 
 ةدار يمكن للإ ةضافإرها و فوريا بمجرد صد ةئالمنشالقرارات  تأثيربينما يكون  ةالقانونيالة عن الح

عند سحب  ةبمعادن معين ةدار سحب القرارات الكاشفه دون تقيدها بمعادن محدد بينما تتقيد الإ
بين نوعين من القرارات ومن خلال  ةالقانوني الطبيعةما مما يعكس الفرق بين أ ة،القرارات المنشئ

 بالنسبة ةاثار قانونيأتقرر المنشات يرتب  ةالعام بالمصلحةهذا التقسيم يظهر جليا تصريح 
ثارها على المنزوع ملكيتهم أعلى حد سواء من  ةنزعت الملكي ةدار للإ بالنسبةللمنزوع ملكيتهم 
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جرونها على اموالهم بهدف الحصول على من التحسينات ي الاستفادةتتمثل في حرمانه من 
موالهم سنه قبل فتح أالتعويض وتهديد بنزع ملكيتهم وتحديد الوجه الذي كانت تستعمل فيه 
تنفيذ  ةلمواصلإمامها التحقيق ديري تعويض اما اثاره على الاداره فتتمثل في فتح الباب 

 .(1)ةوتمكينها من دخول العقارات المعين ةاجراءات نزع الملكي
النفاذ و القضاء  ةلى رقابخضوعه إمن حيث ة العمومي بالمنفعةتصريح القرار  :الفرع الثاني

 فرادالأ ةفي مواجه
 القضاء ةبالى رقإه وعمن حيث خض ةالعموميالمنفعة تصريح بالقرار : ولاأ

ارات القر و تخضع لها لا  وأخرى القضاء  ةبالى قرارات تخضع لرقإ ةداريتنقسم القرارات الإ
ع والذي لا يمن السياديةغير  بالأمورتشمل تلك التي تتعلق  القضائية للرقابةالتي تخضع 

لقرارات ا فدمل القضائيةلرقابه  الخاضعةما القرارات الغير أ ،مام القضاءأالقانون الطعن فيها 
فيها  الطعننع السيادية والتي يخضعها القانون ويم للرقابة الخاضعةالغير  بالأعمال المتعلقة

 .امام القضاء
ن أفراد كون وحقوق الأ حرية لحمايةضمان  ةدار عمال الإأ على  القضائية ةرقابالوتعد 

ع ويلتزمون بتطبيقها وتنفيذها ييخضع لها الجم بحجيةتتمتع  حكامهأو  بالاستقرارالقضاء يتمتع 
 بمبدأعملا  القضاء ةتخضع لرقاب ةالنهائي ةدارين جميع القرارات الإأواحترامها حيث 

 .(2)ةالمشروعي
ن و لأأ السيادةعمال أما لطبيعتها كإ ةلا تخضع لهذه الرقاب ةن هناك قرارات اداريإلا أ

خاضع هو قرار ة العمومي بالمنفعةتصريح الت ار ان قر أحيث  ةالرقابمن هذه المشرع حصنها 
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ي ذنه لكل أعلى  تاذا نص 11-91من قانون رقم  13 ةعليه الماد تالقضاء كما نصلرقابة 
 .(1)المختصة ةمام المحكمأالعموميه  بالمنفعةان يطعن في قراره تصريح  ةمصلح

 ةالعمومي ةبالمنفعتصريح ال راقر  :ثانيا
ارات فراد القسم من حيث النفاذ في مواجهه الافراد الى قر الأ ةمن حيث النفاذ في مواجه

ليهم حيث يجب ع للأفرادهي تلك التي تكون ملزمه  النافذةالقرارات  نافذةغير  وأخرى  النافذة
كون ياحترامها والتزامها وفي حاله عدم الانتظار من قبلهم يمكن فرضها بطرق القانونيه لكي 

صدوره  قانونيه فور لأثارالقرار نافذا يجب ان يكون مكتوبا وموقعنا ومؤهراخا ويتضمن ترتيبا 
ا اخرى هناك قرارات اداريه داخليه تخص العلي للمصادقةدون وجود او شروط اضافيه 

ي ف افذةنالموظفين فقط مثل الواح الداخليه والتعليمات التي الافراد مباشره هذه القرارات غير 
 يحق لاامام القضاء بالاضافه الى ذلك  بإلغاءمواجهه الافراد وبالتالي لا يحق لهم طعن فيها 

م يمكنهم الاحتجاج عليها عبر التنظي إنماو للموظفين طلب من القضاء الغاء هذه القرارات 
يث حلافراد االعموميه يعتبر قرارا نافذا في حق  ةبالمنفعالرسميه او العمل النقابي قرار التصريح 

خ يصدر القرار بشكل المكتوب من هو مؤر  النافذةللقرار  الضروريةيتوفر فيه جميع الشروط 
 186 93من المرسومه التنفيذي رقم  11و  10ينشر الشروط الشكليه التي نصد عليها الماده 

 ويسمح للأفرادمن بيانات يجب ان يتضمنها ومن كيفيه الاعلان عنه ونخر مما يجعله ملزما 
 .11-91من القانون رقم  13 للمادةلهم الغاء وفقا 

 من حيث المدى ةقرار التصريح بالمنفع :الفرع الثالث
 حيث مداه أولا: قرار التصريح بالمنفعة العمومية من

القرارات الإدارية تنقسم من حيث مداها أو عموميتها إلى قرارات فردية وقرارات تنظيمية 
في تحديد نظام القانون الذي يخضع له كل من هذه التقسيمات  ةكبير  ةهميولهذا التقسيم أ 

فتسمى  ةت تنظيميار اكونها ذات بعد فردي وقر  ةارات من شخصير هي ق الفرديةفتسمى القرارات 
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 الفرديةوسع من القرارات أ ةتنظيميال تار القر ان أحيث  "قاعدة قرارة أو "قرارات الموضوعيبال
 ةقانوني ةو وضعيأ ةشخصي ةعلى التوالي وضعيات قانونيأ ارات تنشر ن النوعان من القوهذا

شخاص الذين تنطبق نها تطبق على جميع الأأحيث  ةومجرد ةتتضمن قواعد عام ةموضوعي
نها تنطبق على المجتمع ألا يعني  ةوكون هذه القواعد عام القاعدةفي  ةالواردشروط العليهم 
 .تهمذواعلى صفاتهم لا  اشخاص بناءمن الأ ئةفهي تنطبق على  وإنما بأسره

مثل توزيع  ةالعام ةنشطلتنظيم الأ ةدار تعتبر هذه القرارات تشريعا ثانويا وتصدر من الإ
فتتعلق  الفردية تار القر اما أ ةمعين لأغراضمعنيين شخاص أعلى  ةموال والحقوق العينيالأ

من  ن فراد معينين بدواتهم ويستفيدو من الأ ةو بمجموعأمعين بذاته  دبفر  خاصة ةبمراكز قانوني
والقرارات  ةبين القرارات التنظيمي ةالتفرق ةهميأ تظهر  ةواحد ةبمجرد تنفيذه مر  ةارات موضعر الق

 تأثير طبيعةكل من نوع القرارات  تأثير طبيعةمام القضاء بسبب أعندما عند منازعتها  ةيدالفر 
يعاد الطعن فيه من تاريخ مكل من نوع من القرارات وميعاد الطعن في القرار التنظيمي يسري 

عاد يم ي علان القرار بشكل عام قرر الفرد فيسر إ ي يوم يتم أ هبنشره الذي يعتبر تاريخ العلم 
بمعنى  نهن هذا التاريخ يعتبر القانون تاريخ تفعلي لأ هبمخاطب غ اليالطعن فيه من تاريخ تبل

منه الطعن القانوني حيث يتم احتسابه بناء على  يبدأاخر الفرق بينهما يتعلق بالتاريخ الذي 
تاريخ النشر في الحاله النظاميه في الحاله الفرضيه مما يؤثر على ميعاد قبول الطعن وفقا 

العموميه يعتبر قرارا مختلطا ومزدوجا  بالمنفعةقرار التصريحي  بتاالقانونيه للمعمول  للأحكام
اي تنظيما وفرديا في ان واحد فهو يحتوي على عناصر تنظيميه حيث ينظم تخصيص عقارات 

 ةمعينين وفي الوقت نفسه يحتوي على عناصر فردي لأشخاصمملوكه  ةعقاري ةو حقوق عينيأ
طلب قانوني نشره تعليقه لتحقيق  ةعلى شروط المحدد ابناء هبحيث يتعين التبليغ المعنيين 

المختلط بين القرار التنظيمي والقرار الفردي لذلك يمكن  طبيعةمما يبرز  كاملة ةالقانوني صحةال
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المعروفين بذواتهم  بالأشخاصقرارا منهي الذي يتعلق  ةالعمومي بالمنفعةاعتبار قرار التصريح 
 .(1)لتطبيقه وفقا للشروط المحددة ب النشر والتعليقوقرارا تنظيما في شكله الذي يتطل

 ثانيا: قرار التصريح بالمنفعة العمومية من حيث الإختصاص
 زيةلامرك ةوهيئ ةداري بين مختلف هيئات مركزييتم توزيع النشاط الإ ةالحديث ةدولفي ال

 بين ةموميالع بالمنفعةن المشرع قد وزع الاختصاص في مجال اصدار قرارات التصريح أيتضح 
لتي اموال عن اصدار القرارات التي تقع اذا وقعت الأ ولؤ مسالوالي  مختلفة ةداريإسلطات  ةعد

 ةفي تراب بولايته يتم منح الاختصاص اصدار القرار لوزير الداخليملكيتها سيتم نزع 
زاري والوزير المعني بالمشروع يصدر القرار بموجب قرار و  ةووزير المالي ةوالجماعات المحلي

 بأعلىق ع قد الذي يتعلو ذا كان المشر أما إكثر أو أموال على تراب ولايتين مشترك اذا وقعت الأ
ختصاص ذات البعد الوطني والاستراتيجي فيتم منح الا التحتيةنية بالبيتعلق  ةعموميال المنفعة

ق لى تحقيإت التصريح بموجب مرسوم تنفيذي هذا التوزيع يهدف ول في اصدار قراراللوزير الأ
بل ن يصدر القرار المناسب من قأوضمان  المختلفة ةداريق والتعاون بين السلطات الإيالتنس
قد وزع  عر المشن أيتضح من الوضع هنا  ةمور المعينحسب نطاق الأ المختصة الجهة

سلطات و  ةبين سلطات مركزي ةعموميال بالمنفعةالاختصاص في اصدار قرارات التصريح 
مكن ي لتوزيعة في الولاة بناءا على هذا امركزيالسلطة اللاتتمثل في الوزراء بينما تمثل  ةمركزيلا

 قرارات التصريح بالمنفعة العمومية إلى: تقسيم
عمومية مركزية تلك التي يصدرها الوزراء مثل قرار التصريح بالمنفعة ال قرارات -

م ب مرسو للمشاريع الكبيرة ذات الأبعاد الوطنية والإستراتيجية التي يصدرها الوزير الأول بموج
 تنفيذي.

رارات لامركزية: تلك التي يصدرها الولاة مثل قرار التصريح بالمنفعة العمومية ق -
 جما والمحدودة النطاق التي تقع ضمن حدود ولايتهم.للمشاريع الأقل ح
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هذا التقسيم يساعد في تنظيم العمل الإداري وضمان تطبيق السياسات العامة  
ركزية بشكل فعال في جميع أنحاء البلاد مع الحفاظ على التوازن بين السلطات المركزية واللام

 في النظام الإداري.
ت اللامركزية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية أما حيث أن القرارات الصادرة عن السلطا

القرارات الصادرة  عن السلطات المركزية يكون الطعن فيها أمام مجلس الدولة كما تكمن هذه 
الأهمية عند منازعاتها أمام القضاء إذا من بين العيوب القرار الإداري عيب الإختصاص وأول 

ى توفر الإختصاص لدى الجهة التي أصدرت ما ينظر إليه القاضي الإداري عند دراسته إل
القرار فعيب الإختصاص من العيوب التي تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري كون هذا الأخير 
يهدف إلى المساس بالمراكز القانونية للأفراد وبحقوقهم ومن باب أولي حقهم في الملكية الذي 

  .(1)يقدسه القانون ويحميه
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جدا في تخصصنا والذي هو مهما موضوعا  ةالعام ةصلحلمل ةعتبر نزع الملكية الخاصي
 القانون الاداري فقد سعى المشرع الى تنظيم هذه العمليه باجراءات خاصه به

بر من وعلى ظل دراستنا المتواضعه توصلنا لبعض النتائج المتعلقه بالتحقيق المسبق والذي يعت
اط النقاساسيات قيام هذه الاجراءات والذي تطرقنا اليه في فصلنا السابق وقمنا بجمعها في 

 :التاليه
ن قرار فتح التحقيق المسبق، الذي يصدره الوالي، يحدد النصوص الأساسية التي يجب أ .1

 .يتضمنها، مثل تحديد هدف التحقيق، ومدته، وأعضاء اللجنة، وخطة العمل
الوالي الجزائري مكلف بإصدار قرار فتح التحقيق بغض النظر عن نوعية وموقع  .2

ب لتي تتعلق بعقارات تقع في ولايات متعددة، حيث يتطلالمشروع، باستثناء الحالات ا
 .قرار وزاري مشترك

يجب أن يتم نشر قرار فتح التحقيق بشكل مكتوب في اليومين الوطنيين وفي مراكز  .3
 .البلديات المعنية، ويتم تسجيله في سجل القرارات الإدارية للولاية

ءًا لتقديم تقرير اللجنة، بد يومًا أخرى  15يومًا لنشر قرار التحقيق و 15يُخصص مدة  .4
 .من تاريخ انتهاء التحقيق

 تضمن مهمة لجنة التحقيق إثبات فاعلية المنفعة العمومية للمشروع المزمع إنجازه، .5
 .وتشترط استقلالية المحققين وعدم وجود تضارب مصالح مع المنفعة المدعى عليها

كان المعنية، ويتم اختيار ميتم وضع ملف التحقيق تحت مسؤولية الرئيس الإداري للجهة  .6
 .التحقيق بتقدير الوالي، ويجب أن يكون الاختيار مناسبًا للحالة

يجب أن يحتوي ملف التحقيق على دفتر مرقم يسجل فيه التظلمات والملاحظات التي  .7
 .يقدمها الجمهور بخصوص المنفعة العمومية للمشروع
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ئج فقط تحصلنا على نتا ةالعام ةبالمنفعي المتعلق بقرار التصريح ما في فصلنا الثانأ
 : التاليه

لهدف ية: ايلزم القانون الجزائري بذكر البيانات التالية في قرار التصريح بالمنفعة العموم .1
من نزع الملكية، مساحة وموقع العقارات المعنية، مواصفات العقارات، وتفاصيل 

حددة للازمة وتحديد المدة المالأشغال المزمع إنجازها، بالإضافة إلى تقدير النفقات ا
 .لإنجاز عملية نزع الملكية

اقعة و يصدر قرار التصريح بالمنفعة العمومية بقرار مشترك إذا كانت الممتلكات المعنية  .2
 .في تراب عدة ولايات، وبقرار من الوالي إذا كانت في ولاية واحدة

 و مدونة القراراتيجب نشر قرار التصريح بالمنفعة العمومية في الجريدة الرسمية أ .3
ة لبلديالإدارية الخاصة بالولاية، ويجب أن يتم إبلاغ المعنيين بالقرار وعرضه في مقر ا

 .المعنية
 يمكن إعفاء عمليات النزع الملكي التي تتعلق بالدفاع الوطني من إجراءات التحقيق .4

 .المسبق، ويمكن أن يتم الإعلان عنها دون الحاجة لتحقيق مسبق
صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية، يتمكن المحافظ المحقق من دخول  بعد .5

 .الأراضي المعنية للقيام بمهامه
لا يؤدي صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية إلى نقل ملكية العقارات، ويظل  .6

 .أصحاب الأموال والحقوق مالكين لها ويمكنهم استخدامها حتى في حالة الضرورة
لى اءً عالملكية لها حرية مطلقة في مواصلة أو عدم مواصلة عملية نزع الملكية بن الإدارة نازعة

 .لكتقديرها، مع إمكانية العدول عن القرار في حالة وجود أسباب قانونية أو عملية تستدعي ذ
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 : المراجع باللغة العربيةأولا:   
 الكتب: -1

، سلاميةمحمد تقية، الإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام في القانون الجزائري والشريعة الإ .1
 .1984للكتاب، الجزائر، المؤسسة الوطنية 

لشهر عبد العزيز سيد الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين الإصدار وا .2
 .1991معية، الجزائر، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجا

ون، سعد محمد خليل، نزع الملكية من أجل لمنفعة الاعمة في الشريعة الإسلامية والقان .3
 .1993زهر، الترجمة، شارع الأدار السلام للنشر والطباعة والتوزيع و 

ومة ، دار هعوابدي عمار، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري  .4
 .19996الجزائر، 

لعشاش محمد، مراحل وإجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون  .5
 .2018ويرة، الجزائري، دار الأمل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الب

 الأطروحات والمذكرات الجامعية: -2
 طروحات الدكتوراةأ -أ

 شهادة حمدان جيلالي، الإجراءات الإدارية لنزع الملكية للمنفعة العمومية، أطروحة لنيل .1
 الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي

 .2018 /2017اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، 
 مذكرات الماجيستير -ب

ة ، رسالوناس عقيلة، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري  .1
 .2006لخضر، باتنة، الجزائر، ماجيستير في القانون الإداري، جامعة الحاج 
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 مذكرات الماستر: -ج

زع نبالمنفعة العمومية المتضمن  أقاسم محمد اتلكبير، أقاسم حجيلة رقانية، تالتصريح .1
لية الملكية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العقاري، ك

 ، 2013/2014عة أدرار، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جام
 الجزائري،بلال مبروك، منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في التشريع  .2

، مذكرة مقدمة لإستكمال شهادة الماستر في العلوم القانونية، تخصص منازعات إدارية
 .2017/2018، قالمة، 1945ما  8كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

تشريع بوبكر دورية، ولد بشير باية، إجراءات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في ال .3
ام نيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص القانون العالجزائري، مذكرة مقدمة ل

 ي وزو، الجزائر،الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولو معمري، تيز 
23/10/2012. 

 ستر فيبوزردوم عبد الحكيم، نزع الملكية للمنفعة العامة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الما .4
بن  لوم السياسية، قسم الحقوق، جاجمعة محمد الصديقالقانون العام، كلية الحقوق والع

 .2014/2015ل، الجزائر، يحيى، جيج
دة بوزردوم عبد الحكيم، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مذكرة مكملة لنيل شها .5

الماستر في القانون العام، تخصص القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم 
 2014/2015ن يحيى، جيجل، الجزائر، السياسية، جامعة الصديق ب

، عموميةزكرياء بوعلاق، الراقابة القضائية على إجراءات نزع الملكية الخاصة بالمنفعة ال .6
مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .2018/2019بسكرة، الجزائر،  خيضر،
زائري، التصريح بالمنفعة العمومية في التشريع الجطيبي سارة، مجري وردة، الراقابة على  .7

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق 
 .2014/2015لبويرة، الجزائر، والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج ا
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ة، فعة العموميقندوسي فاطمة، الضمانات القانونية لنزع الملكية الخاصة من أجل اللمن .8
مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصصإدارة الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم 

 .2016/2015ولاي الطاهر، سعيدة، السياسية، جامعة م
ي هلالي خولة، فرحي شامة، رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية ف .9

ستر، تخصص قانون إداري، جامعة التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ما
 .2021/2022لتبسي، تبسة، الجزائر، العربي ا

  المحاضرات الجامعية: -3
لعشاش محمد، آليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في التشريع الجزائري،  .1

لوم مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والع
 .ند أولحاج البويرةالسياسية، جامعة أكلي مح

 النصوص القانونية: -4
 النصوص التشريعية: -أ

 القوانين: -
المتعلق بالنظام العام للغابات، الجريدة  17/06/1984امؤرخ في  12-84القانون رقم  .1

 .26/06/1984، الصادرة في 26الرسمية العدد 
المتعلق بالتهيئة العمرانية والعمران،  27/01/1987المؤرخ في  03-87القانون رقم  .2

 .28/01/1987، الصادرة في 05الجريدة الرسمية العدد 
المتعلق بالتهيئة العمرانية، الجريدة  27/01/1987 المؤرخ في 03-87القانون رقم  .3

 .28/01/1987الصادرة بتاريخ  05الرسمية، العدد 
الصادرة في  49سمية رقم الجريدة الر  29/09/1990المؤرخ في  25-90القانون رقم  .4

المتعلق بالتوجيه العقاري تنص على تقرير حق الشفعة لفائدة الدولة  18/11/1990
حقوق والجماعات المحلية إلا أن الإدارة نادرا ما تلجأ إليه للحصول على العقارات وال

 العينية وتفضل اللجوء إلى نزع الملكية.
متعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة ال 01/12/1990المؤرخ في  29-90القانون رقم  .5

 .02/12/1990، الصادرة في 52العدد الرسمية 
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المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة  01/12/1990 المؤرخ في 29-90القانون رقم  .6
 .02/12/1990الصادرة بتاريخ  02/12/1990الصادرة بتاريخ  52الرسمية، العددد

ه الكميات بالمتر المربع من الأرضية المبنية ويتم التعمير على هذ 29-90القانون رقم  .7
قم ر من القانون  31خارج البناء أو بالمتر المكعب من الأحجام، كما نصت عليه المادة 

90-29. 
الجريدة  01/12/1990لأملاك الوطنية المؤرخ في المتضمن ا 30-90القانون رقم  .8

 .02/12/1990الصادرة في  52الرسمية العدد 
علق بالبلدية، الجريدة الرسمية رقم المت 07/04/1990الصادر في  08-90القانون رقم  .9

 .11/04/1990الصادرة بتاريخ  15
المتعلق بالولاية الجريدة الرسمية  07/04/1990 الصادر في 09-90القانون رقم  .10

 .11/04/1990، الصادرة بتاريخ 15، الجريدة الرسمية رقم 10العدد 
الذي يحدد القواعد العامة لنزع  27/04/1991 الصادر في 11-91القانون رقم  .11

الصادرة في  48الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 
10/05/2005. 

اعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة يحدد القو  11-91القانون رقم  .12
 .08/05/1991الصادرة في  21الجريدة الرسمية  27/04/1991الصادر في 

، 2005، المتضمن قانون المالية لسنة 29/12/2004مؤرخ في  21-04قانون رقم  .13
الذي يحدد القواعد العامة  27/04/1991 المؤرخ في 11-91يتمم ويعدل القانون رقم 

 .30/12/2004، الصادرة بتاريخ 58المتعلقة بنزع الملكية، ج ر ع
شطة المنجمية، ج ر المتعلق بالأن 03/07/2001المؤرخ في  01-01القانون رقم  .14

 .35العدد 
، ج 2014المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2013مؤرخ في  08-13قانون رقم  .15

 .31/12/2014، الصادرة في 98ر ع 
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 النصوص التنظيمية: -ب
 مراسيم تنفيذية: -

الذي يحدد كيفيات تطبيق  27/07/1993ي المؤرخ ف 186-93مرسوم التنفيذي رقم  .1
القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،  الذي يحدد 11-91القانون رقم 

 .01/08/1993، المؤرخة في 51، الجريدة الرسمية، العدد 2المادة 
يتمم ويعدل المرسوم  1993يوليو  10مؤرخ في  248-05مرسوم التنفيذي رقم  .2

المتعلق بنزع  11-91الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم  186-93التنفيذي رقم 
 .10/07/2005الصادرة بتاريخ  48الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج ر، عدد 

، يتضمن التصريح بالمنفعة 2006يوليو  04مؤرخ في  235-06مرسوم تنفيذي رقم  .3
 09، الصادرة في 45العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى، ج ر ع 

  .2006يوليو 
الصادر بتاريخ  10/07/2005ي المؤرخ ف 248-05تنفيذي رقم مرسوم ال .4

 27/07/1993ي الاصدر ف 186-93يتمم المرسوم التنفيذي رقم  10/07/2005
 المؤرخ في 07-43الذي يحدد كيفيات تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 

المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في إطار البنى  02/009/2007
 .04التحتية ذات البعد الوطني والإستراتيجي، ملحق رقم 

المتضمن التصريح  2012أفريل  25ي المؤرخ ف 189-12مرسوم التنفيذي رقم  .5
 ة تيزي بالمنفعة العمومية لعملية انجاز المصاعد الهوائية والتيليفريك المركبة في ولاي

 .2012أفريل  29، المؤرخة في 25وزو، ج ر ع
 المنشورات: -5

 المتعلق بنزع الملكية من 26/01/1993الصادر في  57الوزاري المشترك رقم  المنشور .1
 أجل المنفعة العمومية الخاصة بالمشاريع الكبرى في قطاع التجهيز.

 القرارات:  -6
ة ، المجلة القضائي26/01/1984مؤرخ في  35161المجلس الأعلى )غ إ(، قرار رقم  .1

 .1989، الجزائر، 02العدد 
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، المجلة 15/07/1989المؤرخ في  65146الأعلى )غ إ(، قرار رقم  المجلس .2
 .1991، الجزائر، 02، العدد القضائية

 ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية:
1. Remi Koltirine, revue amendyement N°140, Année 2001 
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 الصفحة العناوين
  الإهداء
  الشكر
ب-أ مقدمة  

 الفصل الأول: 
 03 العامة المنفعةاثبات الأول: المبحث 

 03  .ة بالمستفيدوليجراءات الأ: الإول المطلب الأ
 04 المستفيدة الهيئةاقتراح  :ولالفرع الأ

 05 الاقتناء بالتراضي  ةمرحل :الفرع الثاني
 08 ةالعام المنفعةلصالح  ةالملكينزع تكوين وسير :المطلب الثاني

ةمحتوى ملف نزع الملكي : ولالفرع الأ  08 
 19 الملف بدراسة المختصة السلطة :الفرع الثاني

 23 قرار فتح التحقيق المسبق: المبحث الثاني
 23 يق المسبقتحقمفهوم قرار فتح ال: ولالمطلب الأ

 23 التي تقرره والجهةلمسبق اداري تعريف التحقيق الإ :ولالفرع الأ
 25 ةقرار فتح التحقيق وطبيعته القانوني بإصدار المختصة السلطة :الفرع الثاني

 30 المطلب الثاني: سير قرار فتح التحقيق
 30 الفرع الأول: الشروط المتعلقة بمكان وزمان إجراء التحقيق

 31 تسيير التحقيق  بكيفية المتعلقةالشروط  :الفرع الثاني
 34 خلاصة الفصل: 

 الفصل الثاني
 38 موميةالع بالمنفعةتصريح ال ارصدور قر المبحث الأول: 

 38 ةالعمومي بالمنفعةمفهوم قرار التصريح : ولالمطلب الأ
 38 التي تصدره والجهة ة العمومي بالمنفعةتصريح الار ر تعريف ق :ولالفرع الأ



 :فهرس المحتويات
 

~ 82 ~ 
 

 44  بالمنفعة العموميةمضمون قرار التصريح  :الفرع الثاني
 49 هالتصريح بالمنفعة العمومية والأثار المترتبة عنشهر قرار : المطلب الثاني

 50 ةالعمومي بالمنفعةتصريح الشهر قرار : ولالفرع الأ
ةالعمومي بالمنفعةتصريح الار ر ثار قأ :ثانيالالفرع   55 

 59 وتصنيفها  ةالعمومي بالمنفعةقرار التصريح  : طبيعةالمبحث الثاني
ةالعمومي بالمنفعةتصريح الر اقر  : طبيعةولالأالمطلب   59 

 60 مختصةيصدر عن سلطه ة العمومي بالمنفعةتصريح ال قرار :وللأالفرع ا
 61 ةدار للإ ةفردنراده مإيصدر ب ةلعموميقرار التصريح بالمنفعة ا :الفرع الثاني

 62 ةالعمومي بالمنفعةتصريح الر اتصنيف قر : المطلب الثاني
وأثارهمن حيث تكوينه ة العمومي بالمنفعةتصريح الر اقر  :ولالفرع الأ  63 

 ةلى رقابخضوعه إمن حيث ة العمومي بالمنفعةتصريح القرار  :الفرع الثاني
 فرادالأ ةالقضاء والنفاذ في مواجه

65 

 66 من حيث المدى ةقرار التصريح بالمنفع :الفرع الثالث
 71 خاتمة 

 74 قائمة المراجع
 81 فهرس المحتويات 

 

 

 

 

 

 
 


